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 (*)الرقابة المالية المستقلة في التشريع العراقي
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          جامعة الموصل–كلية الحقوق                                                                             

   المستخلص
ام        ال الع صادرالتعد الرقابة المالیة من أھم الوسائل لضبط الم ق  والمم ي نف  ف

ام  ساتھ ، إذ ان أي نظ ات ومؤس كل العصور فلھا الدور الرئیس في تنظیم المجتمع
ى  ر إل صا یفتق ا ناق د نظام ة یع حیحة ومنظم ة ص ًإداري أو مالي لا تتوفر فیھ رقاب ً

واع ٌالمقومات المتكاملة ، وتبعا للفصل بین السلطات وجدت أن ة ً ن الرقاب ة م  مختلف
ا ، كالرقابة الإداریة والبرلما دار بحثن و م ستقلة وھ نیة والقضائیة ورقابة الھیئة الم

وتمارس ھذه الرقابة أجھزة مستقلة ومتخصصة تقوم بمھمة الرقابة المركزیة على 
دیوان  ثلا ب ة متم ذه الرقاب ي بھ شریع العراق ذ الت د أخ ًنشاط الأجھزة الحكومیة ، وق

إلى جانب ھیئة النزاھة المعدل ، ١٩٩٠ لسنة ٦الرقابة المالیة بموجب القانون رقم 
م  تلال رق سنة ٥٥العراقیة التي تم إنشاؤھا بموجب الأمر الصادر من سلطة الاح  ل

  .  الخاص بقانون النزاھة ٢٠٠٤
 

Abstract:  
Financial observation is considered one of the main ways 

for controlling public money, funds or expenses in all times. It 
has a big role in organizing communities and their institutions 
since any administrative or financial system which dose not 
have a proper and organized observation is considered an 
incomplete system. According to the separation between 
authorities, different kinds of supervision were created like, 
administrative, parliamentary, judicial, or independent form 
supervision, and it is the independent supervision which is the 
core of our research. This supervision is practiced by 

                          

   .٢٠١١ /٢٥/١١قبل للنشر في  *** ١/١١/٢٠١١أستلم البحث  في (*) 
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specialized and independent bodies which act like a central 
supervision which focuses on the activities of governmental 
systems.  

The Iraqi legislation practiced this supervision 
represented by The Financial Supervision Chamber according 
to law No. 6 for the year 1990 amended, in addition to the 
Iraqi Impartiality Body which was formed according to the 
order issued by occupation authority No. 55 for the year 2004, 
which is related to the law impartiality. 

  المقدمــة 
  

  : تقدیم البحث . ًأولا
ستقلة  زة م ھا أجھ ي تمارس راق الت ي الع ستقلة ف ة الم ان مفھوم الرقابة المالی
ا  ة ، ولھ صادیة للدول سیاسیة والاقت ورات ال ب التط ور لیواك د تط صة ق ومتخص
ًوسائلھا الخاصة تبعا لأھدافھا ، فإلى جانب رقابتھا بصورة عامة التي تشمل جمیع 

صرف الإداري جوانب الس ة للت ب معین ى جوان ا عل صر رقابتھ لوك الوظیفي قد تق
  . كالناحیة القانونیة أو المالیة أو الإداریة 

  
  : أھمیة البحث . ًثانیا

ك لأن  رة وذل ة كبی ھ أھمی ستقلة ل ة الم ة المالی وع الرقاب ي موض ان البحث ف
اریا ف ة ًالوضع الراھن یستوجب زیادة الرقابة لأن الفساد لا یزال س ر الدول ي دوائ

ستقل زة م ود أجھ لطاتھا والأمر بحاجة إلى وج ماناتھا وس ا ض صة لھ ي ة متخص ك
ة  ة كاف زة الإداری ى الأجھ ى تمارس الرقابة والتفتیش عل ومة عل داف مرس ق أھ وف

ا یمك صانة م ن الح ا م ا ، ولھ ط لھ واع ّومخط ف أن شف مختل یش وك ن التفت ا م نھ
ھ  ى أوج وف عل ة والوق ات التأدیبی سؤولین المخالف وظفین والم راف الم باب انح أس

ات  ذه المخالف دارك ھ ة لت ة ووقائی ائل علاجی ًالكبار واقتراح ما تراه مناسبا من وس
  . ومكافحتھا 

  
  : إشكالیة البحث . ًثالثا

و  ا ألا وھ ساؤلا مھم ر ت ث یثی ذا البح ًإن ھ ة (ً ات الرقابی دد الجھ ل ان تع ھ
داخل أ دوث ت ى ح ؤدي إل راق ی ي الع صاصات أم المستقلة ف ي الاخت كالیات ف و إش

  ) . یحدث ذلك في إطار تنسیق قانوني محدد وواضح؟
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  : فرضیات البحث . ًرابعا

سلطات  .١ صلاحیات وال ن ال د م ستقلة العدی ة م ة كھیئ ة المالی دیوان الرقاب ل
  . القانونیة لممارسة مھامھا في الرقابة 

ب دی .٢ ى جان ة إل ارس الرقاب ستقلة تم ة م ة ھیئ ة النزاھ ة ان ھیئ وان الرقاب
 . المالیة ولكن وفق المفاھیم الحدیثة 

 . أي سلطات قاضي تحقیق ) صلاحیة التحقیق(للمفوضیة  .٣
  
  

  : ھیكلیة البحث . ًخامسا
ث  سیم البح م تق ائج عت م النت ضمن أھ ة تت ث وخاتم ة مباح ة وثلاث ى مقدم ل

  : والتوصیات لھذه الدراسة وكالآتي 
  . ة المستقلة مفھوم الرقابة المالی: المبحث الأول 

  . تعریف الرقابة المالیة المستقلة : المطلب الأول 
  . أھمیة الرقابة المالیة المستقلة : المطلب الثاني 

  . دیوان الرقابة المالیة في العراق : المبحث الثاني 
  . استقلالیة الدیوان : المطلب الأول 
   . ھاوسلطات اختصاصات الدیوان: المطلب الثاني 

  . ھیكلیة الدیوان : لث المطلب الثا
   . ھیئة النزاھة العامة: المبحث الثالث 

  . إنشاء المفوضیة العراقیة المعنیة بالنزاھة : المطلب الأول 
   . ھاوواجبات صلاحیات المفوضیة: المطلب الثاني 
  . حدود اختصاصات مفوضیة النزاھة : المطلب الثالث 
  . ھیكلیة المفوضیة : المطلب الرابع 

   . ـةالخاتم
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  المبحث الأول 
  مفهوم الرقابة المالية المستقلة 

ا  ذا م ا أولا ، وھ ضي تعریفھ ستقلة یقت ة الم ة المالی وم الرقاب ان مفھ ًإن بی
ي  ستقلة ف ة الم ة المالی ة الرقاب اول أھمی م نتن ب الأول ، ث ي المطل ھ ف نتعرف علی س

ة ام ھیئ ررات لقی م المب ى أھ وف عل ى الوق ولا إل ان وص ب ث ًمطل ارس ٍ ستقلة تم  م
  . الرقابة 

  المطلب الأول 
  التعريف بالرقابة المالية المستقلة

إن تحدید مفھوم واضح للرقابة مشكلة من أھم المشكلات التي صادفت الفكر 
صطلح  د لم وم واح ى مفھ اق عل صعوبة الاتف ن ال صادي ، إذ ان م انوني والاقت الق

دد  ن تع الرغم م ا ب دد لھ ال ًالرقابة أو تحدید معنى مح ا رج ى بھ ي أت اریف الت التع
ة  ین للرقاب دد مع وم مح د مفھ عوبة تحدی صادي ، إذ أدى ص انوني والاقت ر الق الفك
ذه  ن ھ دف م ا كالھ ون منھ ببعض الكتاب إلى تعریفھ عن طریق العناصر التي یتك

   .)١(الرقابة وتنظیمھا والأسالیب التي تمارس بھا 
َرقب : فالرقابة لغة تعني  ة : ّلحافظ ، والرقیب ا: ّالرقیبُ : ََ المنتظر ، والرقاب

ة  . )٢(المحافظة والانتظار :  ي : والرقاب وه وتعن اع أو نح رس المت ذي یح ادم ال الخ
قوة التوجیھ أو السلطة ، أو التفتیش أو الاختیار وقد تأتي بمعنى السھر أو الحراسة 

   . )٣(أو الرصد 
طلاحا  ة اص اخت: ًوالرقاب شأنھا ب اریف ب ت التع ر اختلف ات نظ لاف وجھ

ذي " الباحثین إلى الرقابة المالیة فعرفت بأنھا  شامل ال ي ال نھج العلم عبارة عن الم

                          

حبیب الهرمزي ، الرقابة على المؤسسات العامة في التشریع العراقي ، دراسة مقارنة ، .  د)١(
   . ٦٥ ، ط١٩٧٧ ، مطبعة الأوقاف ، بغداد ، ١ط

 عربي ، دار – الإمام اسماعیل بن حماد الجوهري ، معجم الصحاح ، قاموس عربي )٢(
   . ٤٢ ، لبنان ، صالمعرفة ، بیروت

 ؛ ٧٢٥ للملایین ، بیروت ، صمعجم لغوي عصري ، دار العلمالرائد  جبران مسعود ، )٣(
َرقب(ابن منظور ، لسان العرب ، مادة : ینظر َ    .٤٢٤ ، ص١، الدار المصریة ، ج) َ
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صادیة ، إذ  ة والاقت یجمع بشكل متكامل بین المفاھیم المحاسبیة والقانونیة والإداری
یھدف إلى التأكد من سلامة الأموال العامة والمحافظة علیھا ورفع كفاءة استخدامھا 

ق ال ضوتحقی ة ، أي مح ائج المحقق ن النت ة م ات فعالی ل أي انحراف  الأداء وتحلی
ر راءات تظھ ذ الإج ى تتخ ات حت ذه الانحراف ود ھ سؤولة بوج لام الإدارة الم ، وإع

   . )١(" المناسبة لمعالجتھا وتصحیحھا في الوقت المناسب 
ب أن  ذي یج ف ال ار التعری ن إط رج م ول ویخ ف مط ذا التعری نلاحظ ان ھ

ف یشتمل على ع شبھ تعری بارة مختصرة ومعبرة عن مفھوم معین وھذا التعریف ی
ھ  ى ان ة عل وم الرقاب رف مفھ نھج (المؤتمر العربي الأول للرقابة المالیة والذي ع م

بیة  صادیة والمحاس اھیم الاقت ین المف اء ب ل والانتم ب التكام امل یتطل ي ش علم
وال العام ى الأم ة عل ن المحافظ د م ى التأك دف إل ة یھ اءة والإداری ع كف ة ورف

ة  ائج المحقق ي النت ة ف ق الفعالی ذا )٢(استخدامھا وتحقی ھ إذ ان ھ ف عن ن یختل  ، ولك
  . التعریف أكثر دقة ویشتمل على عبارات مختصرة تحدد مفھوم الرقابة المالیة 

ع " ّوتعرف الرقابة كذلك بأنھا  وفر جمی ى ت ان عل ستھدف الاطمئن كل فعل ی
   . )٣("  نشاط الإنسان لتحقیق غایة معینة ھا في أوجھئعناصر الأداء وتكاف

ا  احثین بأنھ ض الب ا بع د عرفھ ا " وق تم بموجبھ ضوابط ی ن ال ة م مجموع
مطابقة مسیرة تنفیذ العمل مع خطتھ المقررة وبعد ھذا التعریف تأخذ الرقابة صفتھا 
ي  وم ھ ذا المفھ من ھ ة ض ة المالی سواء كانت مالیة أم إداریة أم اقتصادیة ، فالرقاب

دى ا ات وم ن الانحراف شف ع ة والك صرفات المالی لامة الت ستھدف س ي ت لرقابة الت
   . )٤(مطابقة التصرفات المالیة مع القوانین والقواعد النافذة 

                          

   .٢٦ ، ص٢٠٠٨أشرف تیسیر الحدیدي ، الرقابة المالیة والإداریة ، بغداد ، .  د)١(
حمد یونس الصائغ ، ماهیة الرقابة المالیة ، بحث منشور في مجلة الرافدین للحقوق ، م.  د)٢(

   .١٩٥ ، ص٢٠٠٤ لسنة ٢٣ ، العدد ٤كلیة القانون ، المجلد 
صلاح الدین مصطفى أمین ، الرقابة المالیة العامة ودیوان الرقابة المالیة في العراق بین .  د)٣(

   .١٠ ، ص١٩٧٩عة ، بغداد ، ماضیه ومستقبله ، دار الحریة للطبا
 ، عمان ، ٢ فهمي محمود شكري ، الرقابة المالیة العلیا ، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع ، ط)٤(

ً ، نقلا عن عبد الحي عبد العزیز عبد القادر ، رقابة دیوان المحاسبة على ١١ ، ص١٩٨٥
انون ، جامعة الموصل ، النفقات العامة دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الق

   .١١ ، ص١٩٩٩
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ن  ة م ضمن مجموع ل یت ام متكام كما یرى البعض ان الرقابة عبارة عن نظ
 الأھداف الوسائل والأسالیب والإجراءات للتأكد من ان العمل یسیر بشكل سلیم وان

ا م تحقیقھ ىت یح  عل ط ، وتوض و مخط ا ھ ق م ة  وف ضعف ومعالج اط ال نق
  . )١("الانحرافات

ا " وعرفت الرقابة المالیة للدولة بأنھا  ة بم ة العام ذ الموازن الرقابة على تنفی
   . )٢(" فیھا من نفقات وإیرادات وسائر النشاط المالي للقطاع العام للدولة 

ى تعریف لھا ، فالرقابة یة من الرقابة لیتوصل إلویستعین البعض الآخر بالغا
ا " ھم بالنسبة عند صد منھ ة یق ص والمراجع یش والفح ات التفت ن عملی مجموعة م

دود  ي الح ل ف الوقوف على ان كل مشروع من المشروعات الاقتصادیة العامة یعم
بة الت ي التي تؤكد أنھ یحقق الغرض الذي أنشئ من أجلھ ، ولاقتراح الحلول المناس

ق تنفیذ ھذا الغرض وتحدید المسؤول في حالة الخطأ  الأسباب التي تعیتقضي على
   . )٣(" والتلاعب وإحالتھ إلى السلطة القضائیة المختصة 

صر  ًویؤخذ على ھذا التعریف بأنھ لیس بجامح ومطول جدا ، فالرقابة لا تقت
ق  یط وح شمل التخط ل ت ط ب ة فق ین على عملیات التفتیش والفحص والمراجع التعی

شمل  ذلك ت زام ، وك وة الإل ا ق رارات لھ ات بق ي المنازع صل ف شمل الف زل وت والع
ا  إصدار القرارات الإداریة أو إلغاء قرارات صادرة من الجھة التي تجري مراقبتھ
على سبیل المثال لا الحصر ، ویستند ھذا التعریف إلى عوامل منفصلة عن الرقابة 

  . في حد ذاتھا 
ا  ة " ّكما عرفت بأنھ ة بغی زة معین ا أجھ وم بھ ي تق راءات الت ة الإج مجموع

ة  ة وفعالی ا بدق صیلھا ، وانفاقھ سن تح مان ح ة وض وال العام ى الأم ة عل المحافظ
رى ،  ة الأخ وانین المالی ة والق ًواقتصادیة وفقا لما أقرتھ السلطة التشریعیة بالموازن

   . )٤(" ًوفقا للخطط الموضوعة للجھات الخاصة بالرقابة 

                          

   .٢٦ أشرف تیسیر الحدیدي ، مصدر سابق ، ص)١(
   .١١ عبد الحي عبد العزیز عبد القادر ، مصدر سابق ، ص)٢(
، ١٩٦٩ مدى تأثیرها على استقلاله ، القاهرة ، –سعد یحیى ، الرقابة على القطاع العام .  د)٣(

   .٦٩مصدر سابق ، صحبیب الهرمزي ، . ًنقلا عن د. ٢١-٢٠ص
أشرف تیسیر الحدیدي ، مصدر .   ؛ د١٩٦محمد یونس الصائغ ، مصدر سابق ، ص.  د)٤(

  .٢٠٣سابق ، ص
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ا كذل رف بأنھ لطة " ّك تع ة س ي الدول ة ف زة معین ول لأجھ توري یخ ق دس ح
ق  ل لتحقی شروعات تعم ك الم ن ان تل ق م تحدید أھداف المشروعات العامة والتحق

   . )١( ذلكھذه الأھداف وإزالة أسباب أي انحراف یعیق 
ریفین ال رى ان التع اون ذكورین آنف اء ًم ي إعط ا ف وفقین تقریب اءا م ذكر ج ً ال

ا ف ج لتعری ح ومتكام ة مع واض ا دللرقاب ن ذاتھ تج م ر  ین تعانة بعناص ون الاس
  . خارجیة عنھا

ا  ة (ویمكننا تعریف الرقابة المالیة على انھ زة معین ول لأجھ انوني یخ ق ق ح
ا  ط لھ شروعات المخط اح الم ة لإنج رارات اللازم دار الق لطة إص ة س ي الدول ف

یسیر بشكل سلیم أي اتفاقھ مع والمحافظة على الأموال العامة والتأكد من ان العمل 
ات  حة البیان ن ص ق م ة للتحق راءات اللازم اذ الإج ذة واتخ وانین الناف ام والق الأحك

  ) .ولمعالجة الانحرافات وسلامتھاالمالیة 
التي ھي محور دراستنا فیقصد بھا الرقابة لنسبة للرقابة المالیة المستقلة أما با

ضع التي یعھد بھا إلى ھیئة مستقلة تتمتع بم تقلال ولا تخ ن اس ا یتمتع بھ القضاء م
ة العا ذ الموازن ة للسلطة التنفیذیة ، وتقوم ھذه الھیئة المستقلة بفحص تفاصیل تنفی م

ة سابات الحكوم ص ح ة وفح اومراجع ة  ومقارنتھ ستندات الجبای ائق وم  بوث
صرف ذه وال صل بھ ر مف ع تقری ة ووض ات القانونی اء والمخالف شاف الأخط ، واكت

ع الوقائع وإخ ة جمی طار الجھات المختصة التنفیذیة والتشریعیة ، وتؤدي ھذه الھیئ
ي  ل ف یر العم سن س ل ح ى تعطی ك إل ؤدي ذل ا دون أن ی ذكورة وغیرھ الأعمال الم

   . )٢(المرافق العامة المختلفة 
ة  ف الرقاب ي تعری احثین ف دى الب رأي ل ي ال تلاف ف د اخ ة لا یوج ي الحقیق ف

اص أو المالیة المستقلة فاتفق الرأي  ف خ ا موظ وم بھ على انھا تلك الرقابة التي یق
   . )٣( ھیئة مستقلة عن السلطة التنفیذیة وتكون ذات وضع دستوري خاص

ضائھا  نح لأع ة تم صانة قانونی ة بح ذه الھیئ ع ھ ة ووتتمت م ممارس سھل لھ ت
مھامھم الرقابیة وتبعدھا عن الضغوط التي تمارسھا السلطة الإداریة ، فالرقابة ھي 

                          

   .٧٠حبیب الهرمزي ، مصدر سابق ، ص.  د)١(
 ، دار وائل ١أحمد زهیر شامیة ، أسس المالیة العامة ، ط. خالد شحاذة الخطیب ، د.  د)٢(

  .  ٣٢٢ ، ص٢٠٠٣للنشر ، عمان ، 
سعدي بسیسو ، موجز علم المالیة العامة والتشریع المالي العراقي ، مطبعة التفییض ، .  د)٣(

 ٣هاشم الجعفري ، مبادئ المالیة العامة والتشریع المالي ، ط. د:  ؛ و ینظر ١٩٥٠بغداد ، 
   .٤٠٨ ، ص١٩٦٨، مطبعة سلمان الأعظمي ، بغداد ، 
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صیلیة من ا صورة تف ھا ب ة . ختصاص الھیئة الأصیل فتمارس ذه الھیئ ون ھ د تك وق
، فلھا الحق في ) إداریة وقضائیة(جھة قضائیة ولكنھا تمنح اختصاصات مزدوجة 

الرقابة على التصرفات الإداریة كذلك محاسبة المخالفین وإصدار العقوبات بشأنھم 
لمخالفات وإحالة المسؤولین إلى أو قد تكون مھامھا في حدود الرقابة والكشف عن ا

ة من ثمالمحاكم الجزائیة و  ترفع تقاریر سنویة إلى رئیس الدولة أو المجالس النیابی
   . )١(تبین فیھ المخالفات المتحققة والمقترحات اللازمة لإزالتھا أو التقلیل منھا 

سلطة  ة ال ة ورقاب ة الإداری ن الرقاب ة م ر أھمی ستقلة أكث ة الم د الرقاب وتع
) السلطة التنفیذیة(تشریعیة وذلك لأن الرقابة الإداریة لیست إلا رقابة من الإدارة ال

دًعلى نفسھا طبقا لما وضعت من أنظمة و ا تع ة ، كم ة ّتعلیمات وقواعد مالی  الرقاب
لمراقبة أعمال التنفیذ ، )  إذا كانت لاحقة على التنفیذلا سیماو(التشریعیة غیر كافیة 

س ذه ال ستطیع ھ ات إذ لا ت ة والعملی ة العام ذ المیزانی یل تنفی رف تفاص لطة أن تع
   . )٢(المختلفة المرتبطة بعملیة التنفیذ من مجرد فحص الحساب الختامي

ا  ي أقرھ ات الت ن المخالف شف ع ستقلة للك ة م إذن لابد من وجود ھیئة خاص
ذ  ات التنفی یر عملی ن س اریر ع ع تق وائح ووض وانین والل صوص الق ان لن البرلم

لإدارة الموازن امي ل ة التي تمت لیستطیع البرلمان على أساسھ دراسة الحساب الخت
  . )٣( محاسبة المسؤولین عن المخالفات من ثمالمالیة دراسة جدیة دقیقة و

ویم أي  شف وتق ي ك ستقلة ف ة الم ذه الھیئ ھ ھ ًنظرا لأھمیة الدور الذي تقوم ب
ن وانحراف یشوب الكفایة في الوظیفة العامة لذا ینبغي ان  ستقلة م ة الم تشكل الھیئ

 العمل والكفایة الوظیفیة ، عدد من الأعضاء المعروفین بالنزاھة والجدیة والثقة في
عھد إلیھم ممارسة اختصاصات وسلطات واسعة في التفتیش على سائر فروع وأن ت

ي  تقلال ف باب الاس م أس وفر لھ د أن ت ة ، ولاب ة والمحلی ة المركزی الإدارة العام
  . ھم ممارسة وظائف

                          

والتشریع المالي ، كلیة القانون ، جامعة الموصل ، قبس حسن عواد ، المالیة العامة .  د)١(
   . ١٣٩ ، ص٢٠٠٤

هاشم الجعفري ، مجموعة محاضرات في المالیة العامة ، مطبعة سلمان الأعظمي ، .  د)٢(
 ، ١٩٧٨حسین الدوري ، التشریع المالي ، بغداد ، .  ؛ و د٣٤٢بغداد ، بلا سنة طبع ، ص

   .٢١١ص
   .٤٠٨ المالیة العامة ، مصدر سابق ، صهاشم الجعفري ، مبادئ.  د)٣(



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  : )١(تي تقوم بالرقابة من بلد إلى آخروقد اختلفت تسمیة وصلاحیات الھیئة ال
دة  .١ ة المتح ي المملك ف : فف ة ، موظ ة العام ذ الموازن ى تنفی ة عل ر الرقاب یباش

سمى  ام(رفیع المستوى ی ب الع ب أو المحاس ة ) المراق ي مرتب ك ف ھ المل یعین
ى وزیر ، ویتمتع في عملھ باستقلال تام ، وھو غی اء عل زل إلا بن ل للع ر قاب

اتھام بموجب تقریر خطي من السلطة التشریعیة ، ویسند إلیھ مھمتان الأولى 
تتركز في عملیة الرقابة قبل الصرف ، ویتبع المراقب موظفون متخصصون 
یل  ة تفاص دقیق ومراجع ي ت في جمیع الإدارات الحكومیة ، تنصب مھمتھم ف

ذي صرف النفقات العامة ، ویقدمون تقری ب وال ب أو المحاس رھم إلى المراق
   . )٢() السلطة التشریعیة(بدوره یرفع تقریره إلى مجلس العموم البریطاني 

ستقلة : في فرنسا  .٢ ضائیة م ة ق ة ، ھیئ ة العام تتولى الرقابة على تنفیذ الموازن
وم  ضائیا تق ا ق ة تنظیم ة منظم ة إداری ي محكم سابات وھ ة الح سمى محكم ًت ً

ص بمھمة مزدوجة قضائ ي فح ضائیة ف ة الق ز المھم ة ، تترك یة وإداریة مالی
ر  حسابات المحاسبین والحكم علیھا حیث یقدم المحاسبون حساباتھم إلى وزی
دقیق  وم بت ي تق سابات ، الت ة الح ى محكم ا إل وم بتحویلھ نویا ، فیق ة س ًالمالی
ي  ودة ف ادات الموج ع الاعتم ا م ن مطابقتھ د م سابات والتأك ة الح ومراجع

ة دیونیتھم الموازن بین أو بم ة المحاس راءة ذم ا بب ا إم صدر حكم ة وت ً العام
ى  نوي إل ر س ع تقری ي رف تلخص ف ة فت ة الإداری ا المھم ة ، أم ة العام للخزان
ار  صرف ، وإظھ ري ال صرفات آم رئیس الجمھوریة توضح فیھ رأیھا في ت
ً المخالفات والأخطاء التي ارتكبوھا خلال تنفیذ الموازنة العامة وتصدر حكما

إما ببراءة ذمة المحاسبین أو بمدیونیتھم للخزانة العامة ، كما تتلخص المھمة 
ھ  ح فی ة ، توض یس الجمھوری ى رئ نوي إل ر س ع تقری ي رف الإداریة المالیة ف
ي  اء الت ات والأخط ار المخالف صرف ، وإظھ ري ال صرفات آم ي ت ا ف رأیھ

 . ارتكبوھا خلال تنفیذ الموازنة العامة 
ي الأردن  .٣ وم ا: ف ي وزارة تق ة ف ة ممثل ة الداخلی ة بالمراقب سلطة التنفیذی ل

وان  ق دی ن طری ة ع المالیة ، أما السلطة التشریعیة فتقوم بالرقابة الخارجی
 . المحاسبة 

                          

   .٣٢٢خالد شحاذة الخطیب ، مصدر سابق ، ص.  د)١(
 . ٢١٢ ، ص١٩٥٧ ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ١ سعدي ابراهیم ، میزانیة الدولة ، ط)٢(

هاشم الجعفري ، مبادئ المالیة العامة ، مصدر سابق ، . د: لمزید من التفصیل ینظر 
   .٤١٢ص
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ة  .٤ صر العربی ة م ي جمھوری ذ : ف ى تنفی ة عل وم بالرقاب ان یق ي ك ي الماض ف
 ولكن  ،١٩٤٢الموازنة العامة جھاز مستقل یسمى دیوان المحاسبات منذ عام 

 أصبح الجھاز المركزي للمحاسبات یقوم بالرقابة على تنفیذ ١٩٦٤منذ تاریخ 
 .الموازنة 

ن : في سوریا  .٥ بات ، ولك وان المحاس ة دی كان یقوم بالرقابة على تنفیذ الموازن
 . أصبح الجھاز المركزي للرقابة المالیة یقوم بھذه المھمة ١٩٦٨منذ عام 

ة والذي ھو محور د: أما في العراق  .٦ ة كھیئ ة المالی راستنا فیتولى دیوان الرقاب
ة  وان الرقاب انون دی ى ق تنادا إل ة اس ة العام ذ الموازن ى تنفی ة عل ستقلة الرقاب ًم

تنادا ١٩٩٠لسنة ) ٦(المالیة رقم  ة اس ة العراقی ً المعدل إلى جانب ھیئة النزاھ
م  الأمر رق صادر ب سنة ل) ٥٥(إلى قانون المفوضیة المعنیة بالنزاھة العامة ال

 ، وكلتا الھیئتین یتمتعان بالاستقلال المالي والإداري ، أما المفتش العام ٢٠٠٤
ً لا یمكن اعتبارھا ھیئة مستقلة استقلالا ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(ًالصادر وفقا للأمر 

ًكاملا ، فلھا استقلال مالي وقتي فقط وغیر مستقلة إداریا  ً .  
  

  المطلب الثاني 
   لةأهمية الرقابة المالية المستق

ة  واع الرقاب ى أن رف عل ن التع د م ستقلة لاب ة الم ة المالی ة الرقاب ان أھمی لبی
  : المالیة الأخرى وكذلك الوقوف على أھم المبررات لقیام ھیئة مستقلة كالآتي 

ة . ًأولا ة الإداری ال : الرقاب ى أعم ة عل سلطة التنفیذی ھا ال ي تمارس ة الت ي الرقاب ھ
وزارات الدوائر الرسمیة وشبھ الرسمیة وال ع ال مصالح والمؤسسات العامة التي تتب

ي  دمات فھ اج الخ ال إنت ي مج ة ف ة مختلف ة وفنی المختلفة التي تنھض بأعمال إداری
ة  سمى بالرقاب ذلك ت سھا ، ل ة نف سلطة التنفیذی ال ال ى أعم رقابة السلطة التنفیذیة عل

   . )١(الذاتیة وقد تكون رقابة سابقة أو لاحقة على التنفیذ أو تجمع بینھما 
امھم  اء قی وظفین أثن ى الم راف عل اد إش و إیج ة ھ ذه الرقاب ن ھ رض م والغ
ع  د تق بالعملیات المالیة حتى یمكن منع وقوع المخالفات أو إظھار المخالفات التي ق

   . )٢( أثناء التنفیذ سواء كانت خلال التنفیذ أو بعد التنفیذ
                          

   .١٨ح الدین مصطفى أمین ، مصدر سابق ، صصلا.  د)١(
هشام محمد صفوت العمري ، اقتصادیات المالیة العامة والسیاسة المالیة ، بغداد ، .  د)٢(

  .٣٩٠ ، ص١٩٨٦



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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سلی ة التسل ي الرقاب ي ومن مظاھر ھذا النوع من الرقابة ھ ة الت ي الرقاب ة فھ
یمارسھا الرئیس على مرؤوسیھ لأنھا تأخذ بنظر الاعتبار درجات السلم الوظیفي ، 

ل وز ي ك تص ف وزیر المخ ة ال ذه الرقاب ضطلع بھ ى وی ع الأعل اره المرج ارة باعتب
   . )١(فیھا

 –إلى جانب الرقابة التسلسلیة رقابة وزارة المالیة أي رقابة موظفي الوزارة 
وزیر –بات مدیري الحسا ن ال  المشرفین على الصرف المأمور بھ بناء على أمر م

ة  صرفات المالی شروعیة الت ن م د م ا التأك ھ ، مھمتھ وب عن ن ین تص أو م المخ
ون  ي تك ة الت ات المالی ة والتعلیم وانین والأنظم الخاضعة للرقابة وحسن تنفیذھا للق

   . )٢(ملزمة 
   : )٣(وتأخذ ھذه الرقابة اتجاھین      
أي انتقال الرئیس إلى موقع عمل المرؤوس : ابة الموضوعیة المكانیة الرق  . أ

 . لغرض التدقیق 
ن : الرقابة المستندیة   . ب یھ م ال مرؤوس رئیس لأعم دقیق ال ص وت ي فح وتعن

راق  ي الع الي ف ام الم ذ النظ ھ ویأخ ة إلی ائق المرفوع اریر والوث لال التق خ
ة وز ذ بالرقابة الإداریة سواء ما اتخذ منھا شكل رقاب ا اتخ ة أو م ارة المالی

  .شكل الرقابة التسلسلیة 
سیر  ة ت من خلال ذلك نرى ان الرقابة الإداریة لا تعدو ان تكون رقابة داخلی
ي  ي الت الإدارة ھ ة ، ف ًوفقا للقواعد التي تضعھا السلطة التنفیذیة فھي إذن غیر كافی

را ن الانح ر م ة تراقب نفسھا بنفسھا وھذا بحد ذاتھ یحتوي على الكثی دم الدق ف وع
  . ومن ھنا برزت الحاجة إلى رقابة ھیئة مستقلة . عن تنفیذ المیزانیة 

ذ : الرقابة البرلمانیة . ًثانیا ى تنفی شریعیة عل سلطة الت ھا ال ي تمارس ة الت ي الرقاب ھ
ة  الموازنة العامة حیث تكفل دساتیر مختلف الدول حق السلطة التشریعیة في الرقاب

                          

عادل فلیح العلي ، طلال كداوي ، اقتصادیات المالیة العامة ، الكتاب الثاني ، .  د)١(
 ، ١٩٨٣ ، دار الكتب للطباعة والنشر ، الموصل ، الإیرادات العامة والموازنة العامة للدولة

   . ٣٣٥ص
   .١٣٨قبس حسن عواد ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(
صلاح . د:  ؛ لمزید من التفصیل ینظر ١٨١حبیب الهرمزي ، مصدر سابق ، ص.  د)٣(

ابراهیم عبد الكریم الغازي ، التشریع المالي في .  ؛ و د١٨الدین ، مصدر سابق ، ص
   .١٧٦ ، ص١٩٧٠لعامة للدولة ، بغداد ، المیزانیة ا
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ة على تنفیذ الموازنة الع ذه الرقاب ل ھ ة ، وتعم سنة المالی اء ال د انتھ اء وبع امة ، أثن
ًعلى التأكد من ان تنفیذ الموازنة العامة یتم ، وقد تم وفقا لما أجازتھ تلك السلطة من 

   . )١(إیرادات عامة ونفقات عامة 
ى  صادقة عل ة والم ة العام اد الموازن ي اعتم ان ف إذن فلا یقتصر دور البرلم

ة قانونھا بل یمتد  سلطة التنفیذی زام ال ن الت د م ة للتأك ذ الموازن إلى الرقابة على تنفی
   . )٢(بالاعتمادات المخصصة في الموازنة 

صاص  لب اخت ن ص ل وم ي الأص ة ھ ذه الرقاب ذكر ان ھ دیر بال ن الج وم
ى  ي عل ب الحقیق ل الرقی شریعیة تمث سلطة الت السلطة التشریعیة وذلك باعتبار ان ال

ة وان ما یھم السلطة التشریعیة ھو التعرف على مدى احترام أعمال السلطة التنفیذی
ت  ذي تم راد ال اق والإی ث الإنف ن حی ة م ة العام انون الموازن ة لق سلطة التنفیذی ال

   . )٣(المصادقة علیھ 
ة  ة ، فرقاب رادات العام ات والإی دیر النفق ى تق صر عل ة یقت انون الموازن فق

 التنفیذیة على الأرقام الفعلیة لكل من السلطة التشریعیة ھنا تتضمن محاسبة السلطة
ام  ة بالأرق دیرات الموازن ة تق ة مقارن ث إمكانی ن حی ة م الإیرادات والنفقات النھائی

ي )٤(الفعلیة المحققة في نھایة السنة   ، لذا یمكن القول ان رقابة السلطة التشریعیة ھ
ن ممار ة، ویمك ذ الموازن ة رقابة شاملة لاحقة فھي تتناول نتائج تنفی ذه الرقاب ة ھ س

ة  ائق اللازم أثناء التنفیذ وتقوم بھا اللجنة المالیة والتي لھا حق طلب البیانات والوث
 ، والبرلمان یمارس سلطتھ في الإشراف على )٥(عن سیر التنفیذ أثناء السنة المالیة 

   : )٦(تنفیذ المیزانیة بمسائل ثلاث 
ة م .١ ي المیزانی ررة ف ادات المق ل الاعتم ي النظر في نق اب وف ى ب اب إل ن ب

 . طلب فتح اعتمادات إضافیة 

                          

   .٢٠٣خالد شحاذة الخطیب ، مصدر سابق ، ص.  د)١(
   .٤٢٢هاشم الجعفري ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(
 ؛ وطاهر الجنابي ، علم المالیة العامة والتشریع ١٣٢ سعدي ابراهیم ، مصدر سابق ، ص)٣(

   .١٢٨المالي ، بغداد، بلا ت ، ص
   .١٢٨ ، مصدر سابق ، صطاهر الجنابي.  د)٤(
هاشم الجعفري ، مصدر :  ؛ و ینظر ٣٣٧عادل فلیح العلي ، مصدر سابق ، ص.  د)٥(

   .٤٢٢سابق ، ص
   .٣٩٢هشام محمد صفوت العمري ، مصدر سابق ، ص.  د)٦(



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

٢٥١

ھ – خلال تنفیذ المیزانیة وبعده -استعمال أعضاء البرلمان  .٢  حقھم في توجی
  . ّالأسئلة والإجابات عما یصل عملھم من معلومات عن تنفیذ المیزانیة 

ذه  .٣ اد وھ ان للاعتم مناقشة الحساب الختامي للدولة عند عرضھ على البرلم
بة  ي المناس ذ ھ سن تنفی ا بح ن قیامھ ة ع بة الحكوم صة لمحاس المخص

  . المیزانیة 
ھي رقابة عامة وشاملة ) التشریعیة(وخلاصة القول ان الرقابة البرلمانیة 

ي  دأ فھ ث المب ن حی ة ، وم ة للدول ة العام ائج الموازن ع نت اول جمی فھي تتن
راره  ، رقابة لاحقة تأتي بعد التنفیذ عن طریق فحص الحساب الختامي وإق

ة  ى عملی لاع عل لكن ھذا لا یمنع أن تمارس ھذه الرقابة أثناء التنفیذ والاط
  . التنفیذ ومناقشتھا 

ة          ة والبرلمانی ابتین الإداری ن الرق ل م وجز لك رض الم ذا الع لال ھ ن خ م
ى  ة عل ة الرقاب وم بمھم ستقلة تق نستطیع الوقوف على أھم المبررات لوجود ھیئة م

   : )١(ھا بما یلي تنفیذ المیزانیة نلخص
د  .١ ة وتع سلطة التنفیذی تتمیز أجھزة الرقابة المالیة المستقلة باستقلالھا عن ال

ن  دوى م ر ج ا أكث ة واعتبارھ ذه الرقاب ل ھ اح مث ھذ المیزة من أسباب نج
لاستقلال ھو الذي یحقق نجاح االرقابتین الإداریة والبرلمانیة كما ذكرنا ، ف

ع ھذه الرقابة لابتعادھا عن كل أن واع الضغوط التي قد توجھ إلیھا من جمی
   . )٢(الأجھزة والأشخاص العاملین في الجھات المراقبة 

ة  .٢ م ممارس سھل لھ ا ت تتمتع ھذه الھیئة بحصانة قانونیة تمنح لأعضائھا مم
ن  ا م ي حمایتھ دور ف ھ ال تقلال ل ذ ، فالاس ى التنفی ة عل ي الرقاب امھم ف مھ

ات عالمساس بأشخاصھا أو عرقلة برامجھا و اء المعلوم ن خططھا أو إخف
 .  نتائجھا فيبالصورة التي تؤثر لجانھا 

ة  .٣ ة الرقاب ن ممارس ا م ة یمكنھ ان انصراف الھیئة المستقلة وتقویمھا للرقاب
ار  ة بمعی ضایا المالی ي الق م ف ا للحك ا رقیب ل منھ تقلالھا یجع ًالتفصیلیة واس

  . )٣( العدل والإنصاف ویمنحھ القوة والجدیة في العمل
ة  .٤ ا أھمی ر لن ة تظھ ة والبرلمانی ابتین الإداری ستقلة بالرق ّلو قارنا الرقابة الم

ن ث  لا مًّرقابة الھیئة وذلك لأن الرقابة الإداریة في واقعھا رقابة ذاتیة ، وم

                          

   .٣٣٨عادل فلیح العلي ، مصدر سابق ، ص.  د)١(
   .٤٠٨هاشم الجعفري ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(
   .٣٩٤محمد صفوت العمري ، مصدر سابق ، صهشام .  د)٣(
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سھا  ى نف تتصف بالجدیة في بعض الأحیان ، إذ انھا رقابة سلطة واحدة عل
ة و ة البرلمانی ا الرقاب یما، ام ة لاس ساب  الرقاب ى الح تم عل ي ت ة الت اللاحق

ا  شریعیة كم سلطة الت ستطیع ال ة إذ لا ت ر كافی ي غی اده فھ امي واعتم الخت
ذكرنا من مجرد فحص الحساب الختامي من معرفة تفاصیل تنفیذ الموازنة 
ن  ذ م ك التنفی ق ذل د یراف العامة وعملیاتھ المختلفة ، ومحاولة اكتشاف ما ق

ام  ي مخالفات مالیة لا یسعف الأرق امي ف ساب الخت واردة بالح ة ال الإجمالی
  . )١(اكتشافھا 

ة  .٥ ارس الرقاب ستقلة تم ة الم ى إن الھیئ ا عل یل مم صاصھا الأص ق اخت وف
ة  وة والجدی ا الق نح عملھ صیلیة ویم صورة تف ة ب یمكنھا من ممارسة الرقاب

  . )٢(والدقة الكافیة
ذیة واستمرارھا إن تحقیق الرقابة المالیة الحازمة على أعمال السلطة التنفی .٦

ضرورة  ستلزم بال شریعیة ی سلطة الت ھا ال ي لا تمارس وال الت حتى في الأح
 . وجود ھیئة مستقلة 

روع  .٧ ي ف صیص ف ضي التخ ة یقت ؤون الرقاب ى ش ي إل صراف الكل إن الان
ة  ة المالی العلوم المختلفة وھذا لا یتسنى إلا لھیئة متخصصة تنھض بالرقاب

 .  )٣( على أسس علمیة الحازمة وفق عمل جاد ومنھاج مبني
ًوأخیرا قد تكون ھذه الھیئة المستقلة جھة قضائیة ولكنھا تمنح اختصاصات  .٨

كما ھو الحال في محكمة المحاسبات في فرنسا ) إداریة وقضائیة(مزدوجة 
ام  م، و) ١٨٠٧(ع ن ث صرفات م ى الت ة عل ي الرقاب ق ف ا الح ون لھ  یك

دار ا الفین وإص بة المخ ن محاس ضلا ع ة ف د ًالإداری شأنھم أو ق ات ب لعقوب
ة  ات وإحال ن المخالف شف ع ة الك ة ومحاول دود الرقاب ي ح ا ف ون مھامھ تك
المسؤولین إلى المحاكم الجزائیة ، وتقوم ھذه الجھات المستقلة برفع تقاریر 
ة  ات المتحقق ضمن المخالف ة تت الس النیابی ة أو المج سنویة إلى رئیس الدول

   . )٤(یل من ھذه المخالفات وكذلك تقدیم مقترحاتھا بمنع أو التقل
  

                          

   .٤٠٨هاشم الجعفري ، مصدر سابق ، ص.  د)١(
   .٣٣٨عادل فلیح العلي ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(
   .٣٢صلاح الدین مصطفى أمین ، مصدر سابق ، ص.  د)٣(
   .٣٣٥عادل فلیح العلي ، مصدر سابق ، ص.  د)٤(
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ددة  ا متع ن مزای على الرغم من أھمیة الرقابة المالیة المستقلة لما تتمتع بھ م
  :  )١( ھناك بعض المآخذ على ھذه الرقابة وھي فأن

شاط الأداة  .١ ل ن ان تعدد أجھزة الرقابة المستقلة یؤدي إلى تكرار الرقابة وش
  .الإداریة 

زةإن طبیعة العلاقة بین أجھزة  .٢ ین الأجھ ستقلة وب يالرقابة الم ة ھ   التنفیذی
دات  ن الوح ة ع سؤولیة كامل سؤولة م ان الأجھزة التنفیذیة لابد أن تكون م
ي  صور ھ ن ال ورة م ي أي ص ة ف زة الرقاب تھا وأجھ الموجودة تحت رئاس

في إصدار أي توجیھ فیذیة ، بحیث یكون صاحب الأمر عیون الأجھزة التن
رقابي ، أما الأجھزة الرقابیة المستقلة الیذي ولیس تنفالجھاز الأو تعدیل ھو 

ي  ا الأساس ات ، فواجبھ دار التعلیم ق إص أو حتى المتخصصة فلا تملك ح
رح  ا وتقت ة وتتحراھ شكلات القائم ا الم ة العلی ھو أن تبین للأجھزة التنفیذی

ة الحلول لمن ھو مسؤول عن التنفیذ  ر التنفیذی صدر الأوام الذي یملك أن ی
بة  دارھا المناس لطة لإص ى س ى أعل از إل ذا الجھ اع ھ م اتب ن المھ ذا فم ، ل

ة أو  یس الدول ع رئ أن تتب ا ك ي تتبعھ الأوامر المناسبة للأجھزة التنفیذیة الت
  . رئیس الوزراء مباشرة لضمان فاعلیة توصیاتھا والأخذ بمقترحاتھا 

  

  
  المبحث الثاني 

   ديوان الرقابة المالية في العراق
ة المالیة بأربع مراحل متعاقبة تتمثل كل منھا بصدور قانون ّمر دیوان الرقاب

   : )٢(من قوانین الرقابة المالیة 
ى  .١ ن : المرحلة الأول م ١٩٦٨ – ١٩٢٧م انون رق ب الق سنة ) ١٧( بموج ل

م ١٩٢٧ د باس  تم تأسیس دائرة تدقیق الحسابات العامة التي عرفت فیما بع
ت لا الحسابات العام ، وقد جرى تعدیدیوان مراقب ن على ذلك القانون كان

  . ا توسیع واجبات دیوان مراقب الحسابات العام مالغایة منھ

                          

   .٣٣٨ ، صصلاح الدین مصطفى أمین ، مصدر سابق.  د)١(
 ٢٠٠٧ دلیل الرقیب المالي ، دیوان الرقابة المالیة ، دائرة الشؤون الفنیة والإداریة ، بغداد ، )٢(

   . ٤- ١، ص
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ة  .٢ ة الثانی ن : المرحل م ١٩٨٠ – ١٩٦٨م انون رق ب الق سنة ) ٤٢( بموج ل
باط ١٩٦٨ ورة ش د ث /  ، إذ ان التحولات الاشتراكیة التي شھدھا القطر بع
ع بالدول١٩٦٣ عة دف ة واس ط تنموی ن خط ا م تج عنھ ا ن ى  وم ل عل ة للعم

ع  صاصاتھ ورف لاحیاتھ واخت یع ص راق وتوس تطویر جھاز الرقابة في الع
كفاءتھ لكي یتمكن من مواكبة التطور الحاصل في وظائف الدولة ، إذ نص 

تؤسس سلطة  في المادة السبعین منھ على أن ١٩٦٤الدستور المؤقت لسنة 
دعى  ة ت سللرقابة المالی رتبط بمجل ة ت ة المالی وان الرقاب ورة ، دی ادة الث  قی

انون  ؤونھا ق نظم ش وتنوب عنھ في الرقابة على أعمال السلطة التنفیذیة وی
م  انون رق شریع الق م ت ذلك ت اص ، ل سنة ) ٤٢(خ ذه )١( ١٩٦٨ل ي ھ  ، وف

صدور  ة ب ة المالی دیوان الرقاب توري ل ع الدس صحیح الوض م ت ة ت المرحل
سنة  سادسة وا١٩٧٠الدستور المؤقت ل ادة ال صت الم ھ  ، إذ ن ون من لأربع

تؤسس سلطة للرقابة المالیة العلیا تتبع مجلس قیادة الثورة وینظم (على أن 
  . )٢() دیوانھا وأصول أدائھا بقانون

ة  .٣ ة الثالث ن : المرحل م ١٩٩٠ – ١٩٨٠م انون رق ب الق سنة ١٩٤ بموج  ل
عة ، ١٩٨٠ صادیة الواس ة الاقت ة للتنمی انون نتیج ذا الق در ھ  اذ ص

  . )٣( ١٩٦٨لسنة ) ٤٢(لتي واكبت تطبیق القانون رقم وللصعوبات العملیة ا
ة  .٤ ة الرابع ن : المرحل د الآن ١٩٩٠م م )٤( ولح انون رق در ق سنة ) ٦( ص ل

ة (١٩٩٠ ة المالی وان الرقاب انون دی راض ) ق یح دور وأغ رض توض لغ
زة  ستوى أداء أجھ ع م واختصاصات دیوان الرقابة المالیة في العراق ورف

ھ الدولة وتمكین الدیوان م ن توفیر متطلبات العمل الرقابي كافة وما یحتاج
شارة أي  رض الاست واء لغ ات س ة ومعلوم ستلزمات خدمی وارد وم ن م م
ستوى أداء  ویم م شاط أو لتق إبداء الرأي بحقیقة الأوضاع المالیة ونتائج الن

ة لإیجادالأجھزة التنفیذیة المشمولة برقابتھ ،وكذلك   ھیاكل تنظیمیة وإداری
ة تتناسب مع مر ي المرون ذلك تعط ي ب وطني ، فھ صاد ال ور الاقت احل تط

وفیر  ا ، ولت صاصاتھ علیھ ھ واخت ع مھام یط وتوزی دیوان لتخط ة لل الكافی
                          

   .١١٢ صلاح الدین مصطفى أمین ، مصدر سابق ، ص)١(
 في ٧٩٢ادة الثورة رقم  ، قرار مجلس قی١٩٠٠ جریدة الوقائع العراقیة ،العدد )٢(

١٦/٧/١٩٧٠.  
   .٤الرقیب المالي ، مصدر سابق ، ص دلیل )٣(
   .٣٨ عبد الحي عبد العزیز ، مصدر سابق ، ص)٤(



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

٢٥٥

ول  د وأص ویر قواع ابي وتط الإشراف المركزي اللازم لتوجیھ العمل الرق
ین ائوطر انون لتمك ذا الق در ھ ا ، وص ویم نتائجھ ذه وتق ائل تنفی ق ووس

یع دوائر الدولة ومنشآتھا في عموم محافظات القطر الدیوان من تغطیة جم
ي ٍمال الرقابة والتدقیق بمستوى عالبأع اء ف  من الكفاءة والفاعلیة ، وقد ج

  . )١( النظام الداخلي لدیوان الرقابة المالیة ١٩٩٠لسنة ) ٦(القانون رقم 
م       انون رق تلال بالق وات الاح ل ق ن قب ھ م ل ب سنة ) ٧٧(وقد أعید العم       ٢٠٠٤ل

صاد ،  ز اقت ي تعزی ساعد ف باعتبار ان دیوان الرقابة المالیة مؤسسة عامة مستقلة ت
دیوان  ل ال فاعلیة ، مصداقیة حكومة العراق ونص ھذا القانون على وجوب أن یعم

ومییًمقترنا مع المفوضیة  شین العم ع المفت ل وزارة العراقیة للنزاھة العامة وم ن لك
شعب لضمان بقاء الحكومة العرا ن ال ساءلتھا م ن م قیة مستقیمة وذات شفافیة ویمك

  .  )٢(العراقي 
م  انون رق سنة ) ٦(ولأھمیة ھذه المرحلة باعتبار ان الق ھ ١٩٩٠ل ول ب  معم

ة  ة المالی وان الرقاب لحد الآن وھو محور دراستنا إذ لابد من بیان مدى استقلالیة دی
صاصات و ح اخت ب الأول وتوض ي المطل نتناولھ ف ي وھذا ما س دیوان ف لطات ال س

  . المطلب الثاني وھیكلیة الدیوان في المطلب الثالث 
  

  المطلب الأول 
  استقلالية الديوان 

م  ة رق ة المالی وان الرقاب ّبینا ان دیوان الرقابة المالیة أنشئ بموجب قانون دی
سنة ) ٤٢( سنة ١٩٦٨ل ت ل تور المؤق ن الدس بعین م ادة س ام الم ى أحك تنادا إل ً اس

صت المادة الثانیة من القانون على تأسیس سلطة للرقابة المالیة العلیا  ، إذ ن١٩٦٤
ة سلطة التنفیذی ال ال ىتدعى بدیوان الرقابة المالیة تتولى الرقابة على أعم ق  عل  وف

   . )٣(الاختصاصات التي رسمھا القانون ، وللدیوان شخصیة معنویة 
عة وال ادة التاس ي الم توري ف ھ الدس تور ثم وجد الدیوان أساس ن الدس ستین م

ى أن ١٩٦٨المؤقت لسنة  صت عل ة ( إذ ن ة المالی راف والرقاب لطة للإش س س تؤس
 فلم یكن یتضمن أي نص بتأسیس ١٩٧٠أما الدستور المؤقت لسنة ) . العامة بقانون

                          

   . ٤٨٩ ، ص١٥/١٠/١٩٩٠ في ٣٣٢٩ جریدة الوقائع العراقیة ، العدد )١(
   .٢٠٠٤ نیسان ٢٥في ) ٧٧(من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ) ١( القسم )٢(
   .٢٢٦حبیب الهرمزي ، مصدر سابق ، ص.  د)٣(
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 ، إذ نصت المادة السادسة والأربعون ١٩٧٣سلطة للرقابة المالیة ، وتم تعدیلھ عام 
لطة ل(منھ على أن  نظم تؤسس س ورة وی ادة الث س قی ع مجل ا تتب ة العلی ة المالی لرقاب

سنة ) ١٩٤(، كذلك أكد قانون رقم ) دیوانھا وأصول أدائھا بقانون ي ١٩٨٠ل  الملغ
   . )١(على استقلالیة دیوان الرقابة المالیة 

ا ةروذكمفي الدساتیر الثلاثة ال) السلطة(ّیلاحظ ان المشرع قد أورد كلمة  ً آنف
 الرقابة المالیة وكان القصد من ذلك أن یكون الدیوان الذي یتولى وفي قانون دیوان

سلطة  ن ال ستقلا ع شریعیة م سلطة الت ن ال ة ع بلاد نیاب ي ال ة ف ة العام ًالرقابة المالی
  . التنفیذیة ولھ شخصیة معنویة 

سنة ) ١٠٠(كذلك نصت المادة  ي ل تور العراق ى ان ٢٠٠٥ًأولا من الدس  عل
ز( ك المرك ن البن ل م د ك لام یع ة الاع ة ، وھیئ ة المالی وان الرقاب ي ، ودی ي العراق

ًوالاتصالات ، ودواوین الأوقاف ، ھیئات مستقلة مالیا وإداریا وینظم القانون عمل  ً
   . )٢() كل ھیئة

م  سنة ) ٢(ًوأخیرا أكد قانون دیوان الرقابة المالیة رق ذ ١٩٩٠ل دل الناف  المع
ذا ا٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(والأمر رقم  دل لھ ة  المع لطة الرقاب تقلالیة س ى اس انون عل لق

ادة  ي الم انون ف ص الق شریعیة ، إذ ن سلطة الت ا لل ة وتبعیتھ شأ : (ًأولا ) ١(المالی ین
صیة  ستقلة ذات شخ ة م سة حكومی ة كمؤس ة المالی وان الرقاب ر دی بموجب ھذا الأم

ال) . معنویة تقلال الإداري والم ھ الاس ي فدیوان الرقابة المالیة بموجب ھذا النص ل
  . للقیام بجمیع التصرفات القانونیة المقتضاة لتحقیق مھامھ 

ى  ح عل شكل واض راحة وب ص ص د ن ي ق شرع العراق ذا ان الم ن ھ ین م ّیتب
ن  ا م ا حقیقی تقلالا قانونی دیوان اس نح ال ًالشخصیة المعنویة المستقلة للدیوان مما یم ً ً

  . قبل المؤسسات والدوائر التي تخضع لرقابتھ في الدولة 
م وكذل ر رق ص الأم سنة ) ٧٧(ك ن سم ٢٠٠٤ل ي الق ى أن ) / ٢( ف ا عل ًرابع

ا ( ھ فیم وزیر ول ازات ال وق وامتی ع بحق ر ویتمت ة وزی دیوان بدرج یس ال ون رئ یك
سلطات  ساویة ل لطات م ة ، س یتعلق بشؤون الدیوان ، الأفراد ، التأسیس ، المیزانی

  ) . وزیر المالیة

                          

   .٢٢٦حبیب الهرمزي ، مصدر سابق ، ص.  د)١(
   .٢٠٠٥من الدستور العراقي لسنة ) ًأولا/١٠٠(المادة :  ینظر )٢(
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دیوان إذ تقلالیة ال زز اس دیوان إن ھذا النص یع یس ال ى رئ لطات )١( أعط  س
ات  وع التعیین مساویة لسلطات الوزیر فیما یتعلق بالشؤون الداخلیة للدیوان وموض

بذلك یتمتع الدیوان بالاستقلال الإداري لنقل إلى جانب أمور المیزانیة ، ووالرفع وا
لطة اختیًوالمالي استنادا إلى ھذا النص، فھو بمثابة وزارة ،  دیوان س ار ولرئیس ال

ون لھموكیلی ة ویك ور ااھ على أسس نزیھ ي أم ة ف رة ودرای بة  خب دقیق والمحاس لت
   . )٢(ھم السیاسي والإدارة دون ان یأخذ بنظر الاعتبار انتماء

ن  ضلا ع ل ف ي العم ة ف ة إداری ق دكتاتوری ي لا یخل روري ك ًفھذا النص ض
یدة تدعم العمل كون لدیھم أفكار جد خبرة الموظفین الآخرین الذي قد تالاستفادة من

  . الرقابي 
م ) ٢(من القسم ) ٩(ولو ذھبنا إلى نص الفقرة  ي ) ٧٧(ًأولا من الأمر رق الت

ًفي حالة اكتشاف الدیوان أي مخالفة مالیة وبناء على أسباب معقولة (تنص على انھ 
فلھ أن یأمر المفتش العمومي للوزارة ذات العلاقة بالتحقیق وتصحیح المخالفة ومن 

غ  م یبل لازمث راء ال ة لإج ة للنزاھ یة العام تقلالیة ) . المفوض زز اس ا یع النص ھن ف
  . الدیوان ویبین ان للرقابة المالیة سلطات وصلاحیات واسعة 

ن )٣(ویرى البعض  دلا م غ ب ة یبل ع كلم نص بوض ذا ال دیل ھ ً انھ لابد من تع
ًیأمر باعتبار ان المفتش العام منح نوعا من الاستقلال استنادا إلى الأ لسنة ) ٥٧(مر ً

ع ٢٠٠٤ ام لا یتمت تش الع ك لأن المف ھ وذل ى حال ى عل نص یبق رى ان ال ن ن  ولك
ام أو  باستقلالیة الدیوان فھو مكتب موجود في كل وزارة أي انھ یعد بمثابة مدیر ع

                          

 لمدة خمس سنوات  رئیس الدیوان هو الرئیس الأعلى للدیوان ویتم تعیینه بمرسوم جمهوري)١(
أن . ١: یوان من یعین رئیسا للدلقابلة للتجدید لمرة واحدة ، وهناك عدة شروط ینبغي توافرها 

ًحاصلا على . ٢.  ًیكون عراقیا بالولادة ومن أبوین عراقیین بالولادة من أصل غیر أجنبي 
. ٣.  شهادة أولیة جامعیة في الأقل من الاختصاصات ذات العلاقة المباشرة بمهام الدیوان 

ین له خدمة وممارسة فعلیة في الوظیفة العامة بعد تخرجه من الكلیة مدة لا تقل عن عشر
 ، ٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(ًثانیا من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ) / ٢(المادة : ینظر . سنة 

  .  من الأمر المذكور ١٩٥ًالفقرة ثالثا من المادة 
   .٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة ) ٢(ً ثالثا من القسم )٢(
 دراسة مقارنة ، – في العراق  كلاویش مصطفى ابراهیم ، نظام المفتش العام وتطبیقه)٣(

   .٤٢ ، ص٢٠٠٦أطروحة مقدمة إلى مجلس كلیة الحقوق ، جامعة النهرین ، 
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رو یس وزی ر ول ة  . )١(ً اكیل وزی ة الوظیفی ى الدرج راحة عل نص ص م ی انون ل فالق
و للمفتش العام واعتبره من ضمن ا لتشكیل الإداري للوزارة وھیكلیتھا ، فالوزیر ھ

ھ و ى لوزارت مالرئیس الإداري الأعل ن ث دد م وزارة ویح ة ال دد سیاس ذي یح و ال  ھ
ر  ب الأم سنة ) ٧٧(تشكیلاتھا ، فالمفتش العام بموج تقلال ٢٠٠٤ل ع بالاس  لا یتمت

زیر على الإداري الذي یتمتع بھ الدیوان فھو جزء من الھرم الوظیفي الذي یقف الو
تش  ب المف تقلال مكت ول باس وظیفي والق درج ال سلة الت من سل قمتھ وبذلك یدخل ض

ؤدي  وجودالعام عن الوزیر یعني  وزیر آخر داخل الوزارة وھذا غیر ممكن لأنھ ی
  . إلى تشتت الصلاحیات وإصدار قرارات متناقضة مما یشل عمل الوزارة 

ر  وزیر إقال) ٥٧(كذلك نص الأم وز لل ھ یج ى ان ن عل ومي م تش العم ة المف
ب )٢(منصبھ في حال وجود سبب یبرر الإقالة  تقلالیة مكت  ، فھذا دلیل على عدم اس

تقلالیة  ززت اس د ع ذلك فق ة ، وك ة المالی وان الرقاب س دی ا بعك ام إداری تش الع ًالمف
ًالدیوان بالحصانة القانونیة الممنوحة لرئیس الدیوان ونوابھ إذ نصت الفقرة خامسا 

م ) ٧٧(رقم من الأمر  سنة ) ٦(المعدل للقانون رق ى ان ١٩٩٠ل یس ( عل زل رئ یع
االدیوان ووك دم یلاه من مناصبھم فقط إذا صوت ثلث شریعیة لع سلطة الت ضاء ال  أع

سیمة  صلاحیة أو سوء تصرف داخل أو خارج منصبھ ، إھمال الواجب ، إساءة ج
صب ا) للمن صانة فیم ھ ح دیوان ونواب یس ال نح رئ د م ذا ق النص ھ ق ، ف  یتعل

ة إلا إذا بتصرفاتھم الرسمیة أثناء أداء مھامھم الرقابیة فلا یجوز ع ن الخدم زلھم م
ذلك لا ّصوت ثلثا صرا ، ك انون ح ددھا الق باب ح شریعیة ولأس ً أعضاء السلطة الت

الھم  ق بأعم ا یتعل ھ فیم دیوان ونائبی یس ال ق رئ ة بح ات القانونی یجوز اتخاذ التعقیب
یس الرسمیة في أداء مھامھم ف ن رئ ي الرقابة والتدقیق إلا بعد الحصول على إذن م

   . )٣( الوزراء بالنسبة للرئیس وإذن من رئیس الدیوان بالنسبة للنائبین

                          

 الخاص ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ) ٢(القسم :  ینظر )١(
  .بالمفتشین العمومیین العراقیین 

 الخاص ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ) ٤(القسم :  ینظر )٢(
  .  بالمفتشین العمومیین العراقیین

) ٧٧( المعدل بالأمر ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ٢١( المادة )٣(
   .٢٠٠٤لسنة 



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

٢٥٩

اذ القرار ي اتخ ستقل ف و م ومي فھ تش العم ا المف ىأم صلاحیات عل ق ال  وف
ط  تقلال )١(ًالقانونیة حصرا إلى جانب استقلالھ المالي فق اھر الاس ض مظ ھ بع  ، ول

ى ك ة إل یش دون الحاج یم والتفت دقیق والتقی التحقیق والت وم ب ستقلة تق تشكیل لجان م
ع ةاستصدار أمر بذلك من الوزیر ولا یجوز للوزیر أو أی دخل ومن رى الت ة أخ  جھ

ر ) ٥( ، كذلك تظھر مظاھر استقلال مكتب المفتش العام في القسم )٢(ذلك  ن الأم م
ى ّالمذكور وذلك بما أعطاه المشرع من صلا ة عل ص والمراجع عة للفح حیات واس

ة  اریر العام دار التق ة الأداء وإص ا ومتابع ى عملیاتھ وزارة وعل جلات ال ع س جمی
ا  وزیر ، وم تئذان ال رورة لاس ام دون ض تش الع ات المف ة بمھم والسیاسات المتعلق

ى ) ٥٧(من الأمر رقم ) ٦(أشار إلیھ القسم  ود إل ن دون قی ول م ة الوص ن إمكانی م
ب  ع مكات ة أو جمی سلطة التنفیذی ى ال وزیر إل د ال را ض ع تقری ھ أن یرف وزارة ول ًال

المفوضیة المعنیة بالنزاھة في حالة ورود شكاوى أو بلاغات یدعى فیھا ان الوزیر 
نص أن والأصل  . )٣(المعني أساء التصرف  م ی ن ل ر لك لاحیات وزی ا ص ذه كلھ ھ

ي القانون صراحة على ذلك ، فمكتب المفتش العام یتمتع بج تقلالیة الت ن الاس زء م
ة(لا تصل إلى الاستقلالیة الكاملة  ة والمالی ة ) الإداری وان الرقاب ا دی ع بھ ي یتمت الت

المالیة ، فھو یتبع الوزیر في بعض الأحیان ولا یستأذن الوزیر في القیام بمھامھ في 
  . أحیان أخرى 

 حمایتھم من ولضمان استقلالیة وحیاد المسؤولین في الرقابة المالیة فلابد من
ي  ساسة الت ة والح الجوانب المالیة بتأمین أجر مناسب لھم یتناسب مع المھمة الدقیق

ى ان نیؤدو ة عل ة المالی وان الرقاب انون دی ص ق ك ن ق ذل ا ، ولتحقی  –ًأولا  : ()٤(ھ
مخصصات رقابة لا تتجاوز . ١: للمجلس منح موظفي الدیوان المخصصات الآتیة 

ن را ة  م فالخمسین من المائ ب الموظ ام . ب.   ت اطر ومھ ل ومخ صات نق مخص
ف  ب الموظ ن رات ة م ن المائ ین م ا الثلاث اوز أي منھ ة لا تتج ا .    خاص  –ًثانی

ة  ل درج ي ك اءة أو ... ِللمجلس منح قدم لا یتجاوز سنة واحدة ف زون بكف ن یتمی مم
  ...) .ًیبذلون جھودا استثنائیة 

                          

 الخاص بالمفتشین العمومیین ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(من الأمر الإداري رقم ) ١(القسم :  ینظر )١(
 .  

لن یحاول أي ( على انه ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(من الأمر رقم ) ٣(القسم من ) ٢( نصت الفقرة )٢(
  ...) .فرد أو أي تنظیم منع المفتش العمومي من القیام بالأعمال المصرح بها 

   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(ًأولا من الأمر الإداري رقم ) / ٣( القسم )٣(
  . المعدل  ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ١٦( المادة )٤(
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ن الأ ة م ة المالی وان الرقاب تقلالیة دی ا إن اس ق نجاحھ ي تحق ة الت س المھم س
ن  ا م ھ إلیھ د توج وفاعلیتھا فھي بذلك تبتعد عن أي نوع من أنواع الضغوط التي ق

   . )١(الأجھزة أو الأشخاص العاملین في الجھات المراقبة أو غیرھا 
وان  ال دی ى أعم میة عل صفة الرس ولتأمین ھذه الاستقلالیة لابد من إضفاء ال

ذلك بتشریع القوانین والأنظمة والتعلیمات اللازمة لتحدید  ووأنشطتھ الرقابة المالیة
أھداف الرقابة المالیة ووسائلھا وصلاحیتھا وھیئاتھا ،وأخذت معظم الدول العربیة 

وریا والأردن ، ومصر ، ووالغربیة بنظام الرقابة المالیة المستقلة ، منھا لبنان ،  س
را ، و،  سا وانكلت ن . )٢(فرن ره م راق كغی ذ الع ة وأخ ة المالی ام الرقاب دان بنظ  البل

  . وتشریع قوانین خاصة لتشكیل دیوان الرقابة المالیة 
  

  
  المطلب الثاني 

   هوسلطات اختصاصات الديوان
ي  نتناول في ھذا المطلب أھم المھام والاختصاصات لدیوان الرقابة المالیة ف

  . ٍفرع أول وسلطات ھذا الدیوان في فرع ثان 

  
  الفرع الأول 

   صات الديوان اختصا
وان  إن دیوان الرقابة المالیة یستمد اختصاصھ التشریعي من خلال قانون دی

م  ة رق سنة ) ٦(الرقابة المالی م ١٩٩٠ل الأمر رق صادر ب انون ال دل بالق ) ٧٧( المع
ة ٢٠٠٤لسنة  وان الرقاب صاصات دی ة اخت حا لطبیع صیلا واض ضمن تف ذي ت ً ، ال ً

ة الرقا دیوان الجھ ب ّالمالیة ، فعد ال ى الجوان ة عل ي الدول ة ف ة المركزی ة والمدقق بی

                          

 ، ١٩٨٦ ، دار الكتب ، بغداد ، ٢ ماهر موسى العبیدي ، مبادئ الرقابة المالیة ، ط)١(
   .٣١ص

   .٣٢٢خالد شحاته الخطیب ، أحمد زهیر شامیة ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(
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دیوان  ى ال د إل ة وعھ ات المالی ة والتعلیم انون والأنظم ق الق ث تطبی ن حی المالیة م
  : العدید من الاختصاصات وھي 

د  .١ ام للتأك اق الع املات الانف ص مع فیما یتعلق بالنفقات ، فیقوم الدیوان بفح
 لھا في الموازنة ، واستخدام من سلامتھا وعدم تجاوز الاعتمادات المقررة

الأموال العامة في الأغراض المخصصة ، وعدم حصول ھدر أو تبذیر أو 
   . )١( تقدیم مردوداتھا من ثمسوء تصرف فیھا ، و

ة  .٢ ق وجبای ین وتحقی املات تخم دقیق مع ص وت دیوان بفح وم ال ذلك یق ك
لامة تطبی دة وس راءات المعتم ة الإج ن ملاءم د م ة للتأك وارد العام ا الم قھ

  . )٢(بالنسبة للإیرادات 
إبداء الرأي في القوائم والبیانات المتعلقة بنتائج الأعمال والأوضاع المالیة  .٣

ة ىللجھات الخاضعة للرقابة وبیان ما إذا كانت منظم ات  عل ق المتطلب  وف
ز  ة المرك س حقیق دة وتعك بیة المعتم ول المحاس د والأص ة والقواع القانونی

تثمار د الاس الي وعوائ شاط الم ة الن ررة ونتیج وان )٣( المق ون دور دی  فیك
 . الرقابة المالیة ھنا جھة استشاریة 

ب  .٤ ى جان انون إل ام الق ا لأحك ویم الأداء وفق ة وتق ًكذلك یقوم الدیوان بالرقاب
ن  ا م ق بھ ا یتعل ة وم بیة والرقابی الات المحاس ي المج ي ف ون الفن تقدیم الع

  . )٤(أمور إداریة وتنظیمیة 
بة یقوم الدیوا .٥ ة المحاس شر أنظم ن بالتعاون مع المفوضیة العامة للنزاھة بن

دقیق ،  بة والت ة للمحاس ة الدولی اییر المقبول ى المع ستندة عل دقیق الم والت
ستمر  شكل م د ب سین القواع ات لتح ضل الممارس ات ، (وأف الممارس

ة  وال العام دقیق الأم بة وت ى الإدارة والمحاس ق عل والمعاییر القابلة للتطبی
 .  )٥() عراقفي ال

                          

  .  المعدل ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ٢(من المادة . أ / ً أولا )١(
  .  المعدل ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ٢(من المادة . ب /  ً أولا)٢(
  .  المعدل ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ٢(من المادة . ج / ً أولا )٣(
ً ثانیا وثالثا من المادة )٤(   . عدل  الم١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ٢(ً
  .  المعدل ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ٢(ً رابعا من المادة )٥(
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ساد ،  .٦ ة الف شف أدل ال ، وك د ، والاحتی دموالتبدی اءة ، ع ي الإس اءة ف  الكف
اوإنفاق م المواد العامةالأمور التي تتعلق بتسل تعمالھ رض ھا واس ذلك ف  ، ك

  . )١(الأنظمة والإجراءات للقیام بأعمالھ كمؤسسة تدقیق علیا في العراق 
ابقة باعتباره جھة رقابی-ومن واجبات الدیوان .٧ سنویة -ة س ة ال ة الخط  تھیئ

یم الأداء  دقیقات وتق ل الت ق ك ة وتعل ذه الخط صف ھ ب أن ت شرھا ویج ّون
ه في السنة القادمة ، إلى جانب مجالات التعاون مع مفوضیة ؤالمتوقع إجرا

دالنزاھة أو المفتش العمومي ر یع دیوان  لكل وزارة أو أي موضوع آخ ه ال
  . )٢(فیة والكفاءة ًضروریا لتحقق حكومة العراق الشفا

ة  .٨ ة رقابی اره جھ نویا باعتب شره س سنوي وین ر ال دیوان التقری ًكذلك یھیئ ال
شر  ي ع ول الأثن ھ ط لاحقة ویبحث التقریر التدقیق وتقییم الأداء المباشر ب
ة  ة الكلی ا للكفای سنوي تقییم ر ال ضمن التقری صیل ، ویت سابقة بالتف ًشھرا ال ً

ذتھا  ي اتخ راءات الت ة الإج ي وفاعلی شفافیة ف ة ال ضمان الفعالی ة ل الحكوم
اوإنفاق استخدام الأموال العامة في العراق ذلك أیھ ضمن ك شریعات ة ویت  ت

ا  از واجباتھ روریة لإنج ون ض دیوان تك ل ال ن قب ددة م ات مح أو مقترح
  . )٣(كأعلى مؤسسة رقابیة مالیة 

ج النھائیة بعد أن ینھي الدیوان عملھ في الرقابة والتدقیق یقوم بإعلان النتائ .٩
شر لعملھ اریر ھاون ط والتق دقیق والخط ات الأداء والت ل تقییم ضمن ك  ویت

وزع  ًفصلیا على الأقل ، أو ینشر الدیوان قائمة التقاریر المدققة الأخیرة وت
ت  تخدام الانترن ان ، وباس در الإمك ع بق و واس ى نح ة عل لالقائم ل تنق  ك

صحافة و ى ال اریر إل ى التق دیمال لال تق ن خ خص م وب أي ش ب مكت  طل
ن  راض الأم باستثناء المعلومات المحظورة من قبل الوكالات المخولة لأغ

  . وھنا تأكید لمبدأ العلانیة عدا حالات خاصة بأمن الدولة  . )٤(القومي 
  

  
                          

ً خامسا و ثامنا من المادة )١(   . المعدل١٩٩٠لسنة ) ٦(لمالیة رقم من قانون دیوان الرقابة ا) ٢(ً
 ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ٢(ًأولا من المادة ) / ٣( المادة )٢(

  .المعدل 
  .  المعدل ١٩٩٠لسنة ) ٦(ًثانیا من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) / ٣( المادة )٣(
  .  المعدل ١٩٩٠لسنة ) ٦(ًثالثا من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) / ٣( المادة )٤(
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  الفرع الثاني 
    سلطات الديوان 

حة  إن قانون دیوان الرقابة المالیة قد منح دیوان الرقابة المالیة سلطات واض
  : سلطات ضبط إداري في التحقیق والتبلیغ والإحالة ، ولھ أھمھا 
وال  .١ تعمال الأم اق واس اءة الإنف ة بكف ور المتعلق ي الأم غ ف ق والتبلی التحقی

  . )١(ًالعامة كما ھو مطلوب رسمیا من البرلمان 
ة أو  .٢ لدیوان الرقابة المالیة الإحالة إلى المفتش العمومي للوزارة ذات العلاق

اءات إلى مفوضیة النزا ل إدع ًھة العامة مباشرة حیثما كان ذلك مناسبا ، ك
ي  اءة ف دم الكف تخدام أو ع وء اس د أو س ال أو التبدی أو أدلة الفساد أو الاحتی

ة  ى  . )٢(الإنفاق أو استعمال الأموال العام ة عل ات العملی م التطبیق ن أھ وم
ا یم الع ندوق التعل شاط ص ى ن دقیق عل لي ذلك ھي نتائج أعمال الرقابة والت

ث الع داد إذ قوالبح ة بغ ات جامع دى كلی ي إح ي ف صندوق تاملم  إدارة ال
دود  ا بح غ مجموعھ ة بل وظفي الكلی آت لم وافز ومكاف صرف ح ) ١٧٢(ب
) ١٦٩(ملیون دینار من رصید الأمانات وقد تم صرفھا مخالفة للقرار رقم 

نة  ي س صادر ف ى ١٩٩٩ال ذكورة إل ات الم ل الأمان ضي بتحوی ذي یقت  وال
رقم خزینة ال ا الم داد بكتابھ ة بغ ن جامع ھ م ود توجی ن وج ًدولة ، فضلا ع
ي ٢١٥٤٤ ین ٢٧/١١/٢٠٠١ ف الغ لح اظ بالمب ضمن الاحتف ذي ت   وال

ل  ن قب ة م راءات اللازم ًصدور تعلیمات بخصوصھا وتم أیضا اتخاذ الإج
ى  . )٣(الدیوان للتحقیق في الأمر  ره إل دیوان تقری وفي قضیة أخرى رفع ال

تش ال ب المف دى مكت ي إح ات ف دى الجامع ي إح ات ف ود اختلاس ام بوج ع
ھ  المحافظات العراقیة وبوجود حالة تكرار  ستندات وعلی ض الم صرف بع

                          

  . المعدل ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ٢(ً سادسا من المادة )١(
ً سادسا و سابعا من المادة )٢(    . ٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(من الأمر رقم ) ٢(ً
 التقریر السنوي لمكتب المفتش العام في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، بغداد ، )٣(

   .٨٦ ، ص٢٠٠٥
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ل اذ أحی ة لاتخ ة النزاھ ى ھیئ ومي إل تش العم ل المف ن قب وع م  الموض
  . )١(الإجراءات القانونیة بحق المختلس 

ة ات العلاوللدیوان حق الاطلاع على الوثائق والمعاملات ذ .٣ قة بمھام الرقاب
ادة  ) ٨(المالیة سواء كانت عادیة ام سریة عدا ما یستثنى منھا بموجب الم

ة  ة المالی وان الرقاب انون دی ن ق رد )٢(م راء الج ك إج بیل ذل ي س ھ ف  ، ول
ضاحات  ع الإی ى جمی صول عل ق الح ھ وح راف علی داني أو الإش المی

ة  استفساراتھ من المعلومات لأداء مھامھ والإجابة عنوال مستویات الإداری
  . )٣(والفنیة المعنیة 

ضروریة .٤ سجلات ال وفیر ال دم ت ة ع ي حال دیوان ف ة لل رة منطقی لال فت  خ
ً أن یقدم طلبا مكتوبا إلى  لھ الحقلممارسة أعمالھ في التدقیق أو تقییم الأداء ً

لطة  ى س نص عل ة ، ی ت المراجع ي تح ي ھ وزارة الت ومي لل تش العم المف
سجلات تفتیش السجلات وسببھ و وفر ال ة أن ت احبة العلاق على الوزارة ص

ن ً یوماعشرونخلال  للدیوان  أو تصف الأسباب التي أدت إلى الامتناع ع
ة  ھ إحال اع فل باب الامتن ة أس دیوان بمنطقی تقدیم السجلات ، فإن لم یقتنع ال

ة  روریا تجبالموضوع إلى مفوضیة النزاھ ان ض ق وإن ك ة للتحقی ر ًالعام
  . )٤(ام بالنشر الجھة على الالتز

                          

بغداد ،  التقریر السنوي لمكتب المفتش العام في وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، )١(
   .٨٧ ، ص٢٠٠٥

من هذا القانون حسب متطلبات ) ٧(لرئیس مجلس قیادة الثورة أن یستثني من حكم رقم ) ٢(
الأمن أو الدفاع الوطني ، كل أو بعض القضایا أو الوثائق السریة المتعلقة برئاسة دیوان 

یتولى الرقابة على الرئاسة ودوائر وزارة الدفاع أو أیة وزارة أو دائرة أخرى ، وفي هذه الحالة 
تلك القضایا والوثائق رئیس الدیوان أو من ینیبه من موظفي الدیوان بموجب اتفاق بینه وبین 
رئیس دیوان الرئاسة أو الوزیر المختص أو الجهة غیر المرتبطة بوزارة حسب مقتضى الحال 

ان الرقابة من أمر سلطة الائتلاف المعدل لقانون دیو) ٢(علقت هذه المادة بموجب المادة (
   .٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(المالیة رقم 

   .٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(من قانون دیوان الرقابة المالیة المعدل بالأمر ) ٧(ًثانیا من المادة ) ٣(
لسنة ) ٧٧(من الأمر ) ٢(ادة بموجب الم) ٧(إلى المادة ) ًرابعا(أضیفت هذه الفقرة ) ٤(

٢٠٠٤.  



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

٢٦٥

اریر  .٥ دار تق لاحیة إص سریة وص رامج ال دقیق الب لاحیة ت دیوان ص كذلك لل
ي  ب ویحم ي المناس ل الأمن ى التخوی لا عل دقق حاص ادام الم ریة م ًس

  . )١(ًالمعلومات السریة وفقا للقوانین والأنظمة المطبقة 
الي للعق .٦ یم الم ات التقی ام بعملی ة القی ة المالی ة ، ًأیضا لدیوان الرقاب ود العام

ازات  سھیلات والامتی روض والت ة والق نح الحكومی ون الم مان أن تك وض
ھ  ن أجل ت م ت أو أقرض ذي عرض رض ال ة للغ ة )٢(موظف دیوان جھ  ، فال

ة  ال الإدارة القانونی ى أعم ة عل ة(رقاب ود العام ة ) العق ال القانونی والأعم
 . ات الطابع المالي وزذ

ر  .٧ لطة أم دیوان س انون لل ى الق د أعط وزارة ذوق ومي لل تش العم ات والمف
ة  ور مالی ة أو أم اب مخالف ة أو ارتك ة مالی شاف مخالف ة اكت العلاقة في حال

  . )٣(غیر نظامیة بالتحقیق وتصحیح المخالفة 
راس  .٨ دار ك دیوان إص ا ال ام بھ ي ق ام الت ن المھ ذكر ان م دیر بال ن الج وم

م یتضمن المعاییر المحاسبیة والأدلة الرقابیة المعتمدة في ا ھ ت راق وعلی لع
ا لغرض اعتمادھا والاستفادة ممكافة تعمیم الكراس على تشكیلات الوزارة 

  . )٤(جاء فیھا 
ة  اره جھ دیوان باعتب عة لل وبھذا فقد أعطى القانون صلاحیات وسلطات واس
لاحیاتھا  ي ص وق ف ة تف رقابة علیا في العراق مستقلة في عملھا لھا شخصیة معنوی

ر ة الأخ لاع الجھات الرقابی ق الاط ا ح رى ولھ ات الأخ ف الجھ أمر وتكل ي ت ى فھ
ي  دیوان ف والتفتیش متى شاءت وذلك لتطبیق القوانین والأنظمة المالیة ، ویرجع ال
ة  ستقلة وجھ ة م ة رقابی ا ھیئ بعض الأحیان إلى المفوضیة العامة للنزاھة باعتبارھ

  .  أخرى  جھة حكومیةةتنسیق وتحقیق في حالة حدوث خلاف بین الدیوان أو أی
سلطات  ذه ال ة بھ ة المالی دیوان الرقاب ة ك ة رقابی ع جھ ول أن تمت ن الق یمك
ًوالصلاحیات فضلا عن القیام بالعدید من المھام یجعل منھا جھة رقابیة علیا ویمكن 
ب  ة أو مكت ة النزاھ ى ھیئ ة إل دھا دون الحاج ة لوح ة المالی ارس الرقاب ا أن تم لھ

ال ا الم ام عملھ راق كلھالمفتش العام ، فنظ اطق الع ي من شعب ویغط ع ومت  اي واس
                          

  .  المعدل ١٩٩٠لسنة ) ٦(رقابة المالیة رقم من قانون دیوان ال) ٧(ً خامسا من المادة )١(
  .  المعدل ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ٩( المادة )٢(
 المعدل الذي تعدلت ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ١٠( المادة )٣(

  . ٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(من أمر سلطة الاحتلال رقم ) ٢(بموجب المادة 
   .٨٤ التقریر السنوي لمكتب المفتش العام ، مصدر سابق ، ص)٤(
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ة ،وھذا معمول بھ منذ سنوات طویلة وأثبت الدیوان كفاءتھ  إذ ان الزیادة من الرقاب
  .  للمال العام ًاوالتفتیش من قبل أكثر من دائرة یعد تبدید

  

  المطلب الثالث
  هيكلية الديوان 

   : )١(یتكون دیوان الرقابة المالیة من 
  . مالیة مجلس الرقابة ال .١
ب  .٢ ى جان رئیس الدیوان ، ویرتبط بھ مكتب رئیس الدیوان ویرأسھ مدیر إل

دیم  ة وتق ولى تھیئ دائرة الشؤون الفنیة والإداریة ویرأسھا مدیر عام ، إذ تت
ام ،الخدمات الإداریة والمالیة والقانونیة لتشكیلات الدیوان ن المھ ً فضلا ع

ال الرقاب ا أعم ي الفنیة والمھنیة التي تتطلبھ ث ف ة البح ك مھم ي ذل ا ف ة بم
وسائل تطویر العمل الرقابي وزیادة فاعلیتھ ، ورفع مستوى أدائھ ، والقیام 

) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ٣(بتنفیذ المھام المبینة في المادة 
  . )٢( وذلك بالتنسیق والتعاون مع دوائر الدیوان الأخرى ١٩٩٠لسنة 

  . )٣(س الدیوان ویكون كل منھما بدرجة وكیل وزیر نائبي رئیًوینظم ایضا .٣
انوني أول : دوائر التحقیق  .٤ إذ یرأس كل دائرة منھا مدیر عام أو محاسب ق

عة  ات الخاض شاطات والجھ ن الن دد م ى ع ة عل ال الرقاب تص بأعم ، وتخ
ون  ابي وتتك ل الرق ات العم ق متطلب س وف رره المجل ا یق سب م ة ح للرقاب

  : )٤(من
  : تدقیق المركزیة وھي دوائر ال. أ 

  . دائرة النشاط الصناعي  -
  دائرة نشاط التمویل والتوزیع  -
 دائرة نشاط الزراعة والتعمیر  -
 دائرة نشاطات الشركات  -
 دائرة نشاط الحكم المركزي  -

                          

  .  المعدل ١٩٩٠لسنة ) ٦(من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) ٥(المادة :  تنظر )١(
  .  المعدل ١٩٩٩لسنة ) ٦(ًأولا من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) / ٥(المادة :  تنظر )٢(
  . المعدل ١٩٩٩لسنة ) ٦( قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ًثانیا من) / ٥( المادة )٣(
  . المعدل ١٩٩٩لسنة ) ٦(ًرابعا من قانون دیوان الرقابة المالیة رقم ) / ٥( المادة )٤(



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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 دائرة نشاط الخدمات العامة  -
 :  دوائر التدقیق في المحافظات وھي . ب

 دائرة المنطقة الأولى  -
 انیة دائرة المنطقة الث -
 دائرة المنطقة الثالثة  -
 دائرة المنطقة الرابعة  -
 دائرة المنطقة الخامسة  -
  دائرة المنطقة السادسة  -

  . ً وفقا لقرار یصدره مجلس الدیوانوترتبط ھذه الدوائر بنائبي رئیس الدیوان
م  دیوان رق داخلي لل سنة ) ١(ھذا وقد أصدر مجلس الرقابة المالیة النظام ال ل

ا لى ا الذي یھدف١٩٩٠ ة وواجباتھ ة والتنظیمی  تعریف وتحدید التشكیلات الإداری
ق  ة لتحقی ة اللازم راف والمتابع سیق والإش یغ التن الیب وص صاصاتھا وأس واخت

  . ًعلیھا قانونا  المنصوص ھاومھامأھداف الدیوان 
س  ابع المجل ذ ط راق یأخ یلاحظ ان مجلس الرقابة المالیة في الدیوان في الع

شؤون التنفیذي للدیوان ب رة ال یس دائ حكم انھ یتكون من رئیس الدیوان ونائبیھ ورئ
  . الفنیة والإداریة إلى جانب رؤساء دوائر الدیوان كأعضاء 

  
  

  المبحث الثالث 
  هيئة النزاهـة العامـة

ة  ة الرقابی ى الھیئ ال عل ر مث راق خی ي الع ة ف ة العام یة النزاھ د مفوض تع
كار القانونیة الحدیثة في الشفافیة والمساءلة المستقلة ، وتستند فكرة إنشائھا إلى الأف

ام  د ٢٠٠٤ًالتي تجسدت أخیرا في اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لع ذا لاب  ، ل
ب أول  ي مطل ة ف ة بالنزاھ ة المعنی من التعرف على سلطة إنشاء المفوضیة العراقی

ة ذه الھیئ لاحیات ھ ان ص اوواجبات وبی دود ھ ى ح ولا إل ان وص ب ث ي مطل ً ف ٍ
  . اختصاصات ھذه الھیئة في مطلب ثالث ، ومن ثم ھیكلیة الدیوان في مطلب رابع 
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  المطلب الأول 
  إنشاء المفوضية العراقية المعنية بالنزاهـة 

امي  انون النظ ب الق ة بموج ة العام ة بالنزاھ ة معنی یة عراقی تم إنشاء مفوض
تلال رقم الملحق بأمر سلطة الاح اریخ ٥٥ الم ازا )١( ٢٧/١٢/٢٠٠٤ بت ون جھ ً لتك

ا  ة وتطبیقاتھ ة العام ًمستقلا مسؤولا عن تنفیذ قوانین مكافحة الفساد ومعاییر الخدم ً
شریعا اقتراح ت ة ب وم الھیئ افیة عنتوتق ة د إض ادرات لتوعی ذ مب ضرورة وتنفی  ال

ي شعب العراق سؤولھوتثقیف ال سم بالم فافة تت ة وش ادة نزیھ اد قی ضع  وإیج یة وتخ
   . )٢(للمحاسبة 

ھ  م النزی شجیع الحك ساد وت ة الف و مكافح ة ھ ذه الھیئ شاء ھ ن إن دف م والھ
شفاف  سم )٣(وال ص الق ن ن حا م ك واض ر ذل ر ) ١(ً ، ویظھ ن الأم سنة ) ٥٥(م ل

ة  : (٢٠٠٤ یة عراقی شاء مفوض لطة إن ر س ذا الأم ب ھ م بموج س الحك ول مجل یخ
ة  ة العام ة بالنزاھ یة –معنی ذ  ت– المفوض ن تنفی سؤولا ع ستقلا م ازا م ون جھ ًك ً

ھ ) د(كذلك نص البند ...) وتطبیق قوانین مكافحة الفساد ومعاییر الخدمة العامة  من
ى ان  و (عل ام ھ ذا النظ صمیم ھ ن ت شود م رض المن م أن الغ س الحك رف مجل یعت

  ...) . تسھیل إدارة شؤون الحكم بشفافیة ومكافحة الفساد على جمیع المستویات 
ا فالمفو ضیة جھاز رئیسي لتنفیذ وتطبیق قوانین مكافحة الفساد وتؤدي عملھ

ة  وزارات العراقی ي ال بالتعاون مع دیوان الرقابة المالیة ومع المفتشین العمومیین ف

                          

 في ٢٠٠٤ لسنة ٣٩٨١نص الأمر منشور في جریدة الوقائع العراقیة العدد :  ینظر )١(
   .٢٠٠٤/كانون الثاني/٢٧

الحمید الجحیشي ، تفعیل دور نظام الرقابة الداخلیة في الإدارات الحكومیة  نادرة محمد عبد )٢(
لزیادة كفاءة الرقابة على المال العام ، رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة الإدارة والاقتصاد ، 

   .٤٣ ، ص٢٠٠٩جامعة الموصل ، 
یقه ، بحث منشور  القاضي رحیم حسن العكیلي ، هدف هیئة النزاهة والوسائل القانونیة لتحق)٣(

  :على شبكة الانترنت
 http://www.nazaha./g/p8-1.htm.  
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ة (٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(وقد حدد الأمر رقم  ة العام ة بالنزاھ ) قانون المفوضیة المعنی
   : )١( تيمسؤولیات ھذه الھیئات الثلاث وعلى النحو الآ

أي دیوان الرقابة المالیة ، ) الھیئة العلیا للتدقیق المالي والمحاسبة(أن تعمل  .١
وأن تظل مسؤولة عن الكشف عن أعمال الفساد والتبذیر وإساءة التصرف 

  . في الوزارات والمنظمات الحكومیة العراقیة الأخرى 
بیق القانون أن لا تحتفظ الھیئة بصلاحیات إدعائیة أو تنفیذیة في مجال تط .٢

صرف  اءة الت وأن تقوم بإحالة جمیع الأدلة على أعمال الغش والتبذیر وإس
 . إلى المفتش العمومي في الوزارة ذات العلاقة 

ل  .٣ ن أج ة م الإجراءات الجنائی إن المفوضیة ھي الجھاز الوحید للاستعانة ب
   . )٢(البت والفصل في القضایا المتعلقة بإساءة التصرف 

ة یتبین من ذلك ا ة وھیئ ة المالی وان الرقاب ن دی ل م ن القانون قد حدد عمل ك
شوالنزاھ ومیین ، فالمفت ي ون العمومییة والمفتشین العم ق ف لاحیة التحقی م ص ن لھ

ة  ة المالی وان الرقاب ل دی قضایا الغش والتبذیر وإساءة التصرف المحال إلیھم من قب
شا ال اكت شیح ل المفت د توص وزارات وعن ي ال ائج تحفھ ف ون ن لنت اتھم یرفع قیق

ى  تقریرھم مع التوصیات اللازمة إلى مفوضیة النزاھة لتقدیم المقصر أو المفسد إل
  . المحاكم واتخاذ التدابیر الملائمة ، ومن ھنا یبدأ عمل المفوضیة 

وبما أن مفوضیة النزاھة معنیة بمتابعة قضایا الفساد الإداري في المؤسسات 
قامت المفوضیة خلال فقد إرسالھم للقضاء ، إذ الحكومیة وملاحقة المتورطین بھا و

ى  ورطین إل ال المت م إرس ساد وت الات الف الفترة الماضیة بالكشف عن العدید من ح
ة  ان المحكم نوك ن بی سؤولوم ساد ھم م ف الف ن تعری د م ذا لاب ة ، ل ار بالدول ن كب

ة  اء الإداري وأوضح تعریف لھ ذلك الذي ورد في موسوعة العلوم الاجتماعی إذ ج
ك )٣() الفساد ھو سوء استخدام النفوذ العام لتحقیق أرباح خاصة(:فیھا  ، ویشتمل ذل

سیاسیین  وطنیین أو ال ین أو ال بوضوح على جمیع أنواع رشاوى المسؤولین المحلی
                          

قانون المفوضیة المعنیة  (٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من الأمر رقم ) ٢(الفقرة ج من القسم :  ینظر )١(
  ) . بالنزاهة العامة

 فهد الجبوري ، الفساد والفساد الإداري في العراق فارس رشید:  لمزید من التفصیل راجع )٢(
ودور القوانین العراقیة في محاربته ودور دیوان الرقابة المالیة في معالجته ، مجلة القانون 

   .١٠٥ ، ص٢٠٠٧، ٤٧المقارن العراقیة ، العدد 
  : سعد فیاض ، اتهامات برلمانیة بالفساد)٣(

 www.aawsat.com/details.asp?section:48article.   
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ھ  رف بأن ذلك ع اص ، وك اع الخ ین القط ّولكنھ یستبعد الرشاوى التي تحدث فیما ب
لوكیة و اط س ؤدأنم ة وت ة لا أخلاقی ھ  منحرف ن أھداف از ع ك الجھ رف ذل ى ح ي إل

واء ةلحمصالمرسومة ل صیة وس داف شخ ردي أأ أھ لوب ف ك بأس ان ذل اعي مك  جم
نظم  ا )١(م شفافیة لأنھم دو الأول لل سیاسي الع ى ال ساد الإداري وحت د الف  ، ویع

ي  شفافیة ف ا زادت ال مفھومان متعارضان والعلاقة بینھما ھي علاقة عكسیة ، فكلم
ع زادت إمك دمرة المجتم اره الم ى آث سیطرة عل ھ وال د من ساد والح ة الف ة محارب انی

ساد  ا الف سین ھم وعین رئی راق ن ي الع ساد الإداري ف ذ الف حیح ، ویتخ س ص والعك
سؤولون  ا م شارك فیھ الكبیر والفساد الصغیر ویتمثل الأول بالرشوة الكبرى التي ی

وة غا ذه الرش امون إذ ان ھ دراء ع رتبط على مستویات رفیعة ووزراء وم ا ت ا م ًلب
ل فيبالتأثیر  اني فیتمث ا الث تراتیجیة ، أم ة والاس رارات المھم  صانعي ومتخذي الق

ل  ة مث ر مختلف ي دوائ سؤولین ف ض الم ا بع شارك فیھ ي ی دودة الت وة المح بالرش
  . )٢(الكمارك والضریبة والمرور والتسجیل العقاري وغیرھا 
سھیل إدا و لت شفافیة أما الغرض من إنشاء ھیئة النزاھة ھ م ب ؤون الحك رة ش

فین على سیر العمل من ومكافحة الفساد على جمیع المستویات وذلك بتمكین المشر
م ة عملھ ة تأدی صالحھم المالی ن م شف ع راقیین بالك ادة الع زام الق تقلالیة ، وإل  باس

  . )٣(الشخصیة ، وأن یثبتوا التزامھم بالسلوك الأخلاقي في تأدیة الخدمة العامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          

جاسم محمد الذهبي ، الفساد الإداري هل تتمكن منه مفوضیة النزاهة ودوائر المفتش .  د)١(
  :العام 

http://www.alsabaah.com/paper.php .   
   .٢جاسم محمد الذهبي ، مصدر سابق ، ص.  د)٢(
  .  الخاص بقانون المفوضیة المعنیة بالنواهة ٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من الأمر رقم ) ١( القسم )٣(
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  طلب الثانيالم
   ها وواجباتصلاحيات المفوضية

یة ) ٥(حدد الأمر  ددة للمفوض ات متع لاحیات وواجب والقانون الملحق بھ ص
   : )١(العراقیة وھي كالآتي 

اذ  .١ صة لاتخ ة المخت ى المحكم ا إل ساد وإحالتھ ضایا الف ي ق ق ف التحقی
یلة ن ذه الوس شأنھا ، وھ ة ب راءات الجزائی سم الإج ا الق ن ) ٣(ص علیھ م

ضایا … (ھة نون النزاقا ي الق ق ف وتقوم المفوضیة بذلك عن طریق التحقی
ویبین القسم ...) . وإحالتھا إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات الجنائیة بشأنھا 

ق ، ) ٤( ي التحقی ا بقاض ة وعلاقتھ من القانون الاختصاص التحقیقي للھیئ
ة وأعطتھا وظیفتین الأولى ھي وظیفة المحقق في كل قضیة فساد ،  والثانی

ي  ات ف دائرة التحقیق ة ل ذه المھم انون ھ ى الق ا ، وأعط ا فیھ ا طرف ًجعلتھ
  . )٢(الھیئة

ة  .٢ ة ثقاف ساد وتنمی ى الف اقتراح تشریعات إضافیة عند الضرورة للقضاء عل
تجواب  رض للاس بة والتع الاستقامة والنزاھة والشفافیة والخضوع للمحاس

ا ورد ف ذا م ة وھ ي الحكوم صف ف ل المن سم والتعام ر ) ١(ي الق ن الأم م
وتقوم المفوضیة باقتراح تشریعات إضافیة عند (... إذ نص على أن ) ٥٥(

سم ...) . الضرورة  ي الق ة ) ١(وكذلك ورد ف انون النزاھ ن ق وم (... م وتق
ضرورة  د ال شریعات عن اقتراح ت ة ب سم ...) الھیئ ي الق ص ف ن ) ٣(ون م

ى أن  سھ عل انون نف یة أن ت(... الق وز للمفوض ن ویج رح س ور وتقت ّط
من قانون ) ٤(من القسم ) ٨(، وورد كذلك في البند ...) تشریعات إضافیة 

ة  ة (النزاھ شریعیة الوطنی ة الت ى الھیئ رح عل یة أن تقت وز للمفوض یج
ة  تقامة والنزاھ ة الاس ة ثقاف ساد وتنمی ى الف ضاء عل ممت للق شریعات ص ت

تعامل المنصف والشفافیة والخضوع للمحاسبة ، والتعرض للاستجواب وال
من القانون نفسھ على أن ) ٥(من القسم ) ٦(في الحكومة ، ونص في البند 

مان ( ة ض صحھ بغی یة وین یس المفوض ة رئ شؤون القانونی دیر ال ساعد م ی

                          

   . ٢ القاضي رحیم العكیلي ، مصدر سابق ، ص)١(
سنة ل) ٥٥(من قانون المفوضیة العراقیة للنزاهة رقم ) ٤(من القسم ) ٥ ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ١ ()٢(

٢٠٠٤.   
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شأن  ات ب یة اقتراح رئیس المفوض دم ل ي ، ویق انون العراق ال للق الامتث
  . التشریعات التي ترفعھا المفوضیة إلى ھیئة التشریع الوطنیة

ي ب .٣ شعب العراق ف توفر المفوضیة لموظفي الحكومة ولل ة للتثقی رامج عام
ھا المفوضیة مناسبة لتنمیة ثقافة النزاھة والاستقامة والشفافیة والتوعیة تعد

ي لوالخضوع للمحاسبة والتعامل المنص ة ، وینبغ ا ف في الخدمات العام ھ
ر ا ي أن تفرض على العاملین الخضوع للاستجواب والتعامل غی ز ف لمتحی

سؤولین  ع م ك م ذ ذل بیل تنفی ي س یة ف ل المفوض ة ، وتعم دمات العام الخ
ة  وم النزاھ ز مفھ ة لتعزی یة وطنی اھج دراس ل من ن أج مختصین بالتعلیم م

ة  ام )١(العام ضمن القی یة الآن تت ة المفوض ذكر أن خط دیر بال ن الج  ، وم
ة  ساد ومتابع ن الف ة م د للوقای ة الأم عة وطویل ف واس ة تثقی ضایا بحمل الق

  . )٢( المحالة إلى القضاء وتلك التي ما زالت قید التحقیق
ة  .٤ صالحھم المالی ن م شف ع راقیین بالك ادة الع زام الق صدر )٣(إل  ، إذ ت

ة ، المفوضیة تعلیمات تقتضي من المسؤولی ن الكشف عن مصالحھم المالی
دمات ھممیموتع فافیة الخ ة وش  ھذه التعلیمات لكسب ثقة الجمھور من نزاھ

انون وفا وة الق ات ق ت اعلحكومیة وتكون لھذه التعلیم ن وق دل م ھ ، ویع لیت
شودة على وفق إلى آخر  راض المن ق الأغ با لتحقی یة مناس ًما تراه المفوض

صالح  ن الم شف ع ات الك یھم متطلب سري عل ذین ت خاص ال ا ، والأش منھ
المحافظون ، ونواب الوزراء ، والوزراء ، والمالیة ھم أعضاء البرلمان ، 

 )٤( المفوضیةیة ونائبھ ، وجمیع المدراء ومحققوالقضاة ، ورئیس المفوضو
ب  ضاء طال ة أن الق ة للنزاھ یة العام ت المفوض د أعلن ك فق ى ذل تنادا إل ًاس
دفاع  ي وزارة ال ابقین ف ومیین س سؤولین حك ب م ول بتعق ة الانترب منظم

شبوھ) البلیون دولار(متورطین في قضیة  لحة الم ة ، المتعلقة بصفقة الأس
                          

) ٥(من القسم ) ٩ ، ٨(، البند ) ٤(من القسم ) ٩(، البند ) ٣(، القسم ) ١(القسم :  ینظر )١(
  .  الخاص بقانون النزاهة العامة ٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من الأمر رقم 

مقالة منشورة على ) من أین لك هذا ؟( مفوضیة هیئة النزاهة تدعو إلى تشریع قانون )٢(
  :الانترنت

 http://www.alittihad.com.   
من الأمر رقم ) ٥(من القسم ) ٧(، البند ) ٧(، القسم ) ٤(من القسم ) ٧(، البند ) ٣( القسم )٣(

  .  الخاص بقانون النزاهة ٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(
   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من قانون النزاهة العراقیة رقم ) ٢(من القسم ) ٥(المادة :  ینظر )٤(



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  المئة من مسؤولي وزارة الدفاع والداخلیة وجھازمن ٤٠أن الى وأشارت 
ابرات ة المخ ر المنقول ة وغی اتھم المنقول ن ممتلك شف ع ضوا الك  رف

  . )١(ومقتنیاتھم الشخصیة
) قانون النزاھة(إصدار اللوائح التنظیمیة والنصوص التي أجازھا القانون  .٥

یة ، ونص الكشف عن المصالح المالوقد أجاز القانون للھیئة إصدار لائحة 
 لقواعد السلوك لتوضیح معاییر السلوك الأخلاقي التي یجب أن یلتزم منقح

ا شدید علیھ ة والت ة العراقی و الحكوم ا موظف دت )٢(بھ شأن أك ذا ال ي ھ  ، وف
الفین  بة المخ سلوك ومحاس ة ال ق لائح ى تطبی یة عل ذه ، المفوض إذ ان ھ

ا  دا أخلاقی ضمن تعھ ة تت ًاللائح ھ ً دون فی وظفین یتعھ ع الم ھ جمی ع علی یوق
ا،  ة وأنظمتھ بالحفاظ على المال العام وعدم مخالفة قوانین مفوضیة النزاھ
وم  تزور عم ان س ر لج ة عب ذه اللائح ق ھ تراقب تطبی یة س والمفوض
ا  ة ، وإن أحكام وظفي الدول ل م ة عم ًالوزارات والدوائر التابعة لھا لمتابع

ضھم صدرت بحق العدید من الموظفین  ارة بع ي وزارة التج ورطین ف المت
  . )٣( سنوات يبدرجة مدیر عام ، تراوحت بین السجن لمدة سنة إلى ثمان

دافھا  .٦ ًالقیام بأي عمل تراه المفوضیة ضروریا وأن یكون مناسبا لتحقیق أھ ً
ة  ق للھیئ ھ لا یح ًبشرط أن یكون العمل ضروریا وأن یكون مناسبا وبخلاف ً

  . )٤(مباشرة العمل 
دما یج .٧ وز للمفوضیة أن تتحمل ھي مسؤولیة التحقیق في أي وقت تشاء فعن

دیر  إبلاغ م وم ب یباشر قاضي التحقیق إجراءات التحقیق في قضیة فساد یق
ًالشؤون القانونیة في المفوضیة بذلك ، ویطلع المفوضیة بسیر التحقیق أولا 

شا ھ أن ًبأول بناء على طلبھا ویجوز للمفوضیة أن تختار الوقت الذي ت ء ب
تتحمل ھي مسؤولة التحقیق ، فإذا اختارت أن تتحمل ھذه المسؤولیة یحول 

ف الق ق مل ي التحقی ورا ویقاض یة ف ى المفوض ل إل ا ًضیة الكام اون معھ تع
  . )٥( ف عن القیام بالتحقیق الذي كان یجریھویعلمھا عن القضیة ویتوق
                          

، مصدر ) من أین لك هذا ؟( راضي الراضي ، مفوضیة النزاهة تدعو إلى تشریع قانون )١(
   .٢سابق ، ص

  . ٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من قانون النزاهة العراقیة رقم ) ٤(من القسم ) ٧ ، ٦(البندین :  ینظر )٢(
   .٢ راضي الراضي ، مصدر سابق ، ص)٣(
   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(ن النزاهة رقم من قانو) ٣(القسم :  ینظر )٤(
   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من قانون النزاهة رقم ) ٤(من القسم ) ٥( المادة )٥(



  الرقابة المالیة المستقلة في التشریع العراقي
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

٢٧٤

ة لقو .٨ ات محتمل ق بمخالف سلوك یجوز للمفوضیة إحالة معلومات تتعل د ال اع
تش  ھ أو المف شتبھ ب الف الم ف المخ ي توظ ة الت إلى رئیس الدائرة الحكومی
یة  ات توص ك المعلوم ق بتل ا أن ترف وز لھ دائرة، ویج العام الملحق بتلك ال

 . باتخاذ إجراءات تأدیبیة ، كما یجوز لھا أن تمتنع عن إرفاق التوصیة 
 عن الفساد والتحقیق للمفوضیة تحدید الإجراءات المناسبة لاستلام شكاوى .٩

 . عنھا 
ى  .١٠ ان عل على المفوضیة أن لا تمارس أي نوع من أنواع التمییز سواء ك

اس الا ائفي أو العرقأس دیني أو الط اء ال ى نتم ا أو عل ة واجبھ اء تأدی ي أثن
شیرة ، وإن أي  أساس النوع أو الانتساب إلى حزب أو عقیدة سیاسیة أو ع

ى وز ًعمل تقوم بھ المفوضیة اعتمادا عل ا ، ویج اطلا ولاغی د ب ز یع ً التمیی ً
ذلك  وى ب ع دع لمن یتعرض لأي عمل من أعمال التمییز المذكورة أن یرف

 . إلى القضاء 
الإجراءات  .١١ صادر ب زام ال انون والالت اة الق یة مراع ى المفوض ب عل یج

   . )١(القانونیة عند تنفیذ جمیع عملیاتھا 
ة ودیوان الرقابة من خلال عرض اختصاصات وصلاحیات مفوضیة النزاھ

المالیة ، یلاحظ ان اختصاصات وصلاحیات الجھتین المذكورتین متشابھة إلى حد 
ي  شتت ف ضارب أو ت ى ت ذا إل ما في التحقیق والتدقیق والتفتیش ویمكن أن یؤدي ھ
ن  ر م اك أكث ون ھن روض أن یك ن المف ة ، وم ات الرقابی العمل الرقابي لتعدد الجھ

و تخصص في العمل ، إذ ان الزی رة ھ ادة في الرقابة والتفتیش من قبل أكثر من دائ
تبدید للمال العام ، ولتوحید العمل الرقابي یمكن تشكیل لجنة علیا تتكون من عضو 
لاع  یش والإط ري التفت ة یج ة النزاھ ن ھیئ من دیوان الرقابة المالیة وعضو آخر م

ور ى الأم ة وعل ور المالی ص الأم ا یخ دقیق فیم ة والت س والمراجع ي ة المثبتھانف  ف
 رفع تقریر مشترك إلى مفوضیة النزاھة أو المفتش العمومي ّمن ثماختصاصاتھم و

ساد اوأدل ذات العلاقة للتحقیق في كل ادعاءات الف تعمال تھ تخدام أو اس وء اس  أو س
  . الأموال العامة

  
  
  
  

                          

   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من قانون النزاهة العامة رقم ) ٤(القسم :  ینظر )١(



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  المطلب الثالث
   حدود اختصاصات مفوضية النزاهـة

  
عنیة بالنزاھة العدید من السلطات ومن ضمنھا ّبینا ان للمفوضیة العراقیة الم

صاصھا  سلطة تلقي الاخبارات عن الجرائم والتحقیق فیھا ، وقد حصر القانون اخت
ة  إن لھیئ ال ف ة ح ى أی في مجال التحقیق والملاحقة الجزائیة في نطاق ضیق ، وعل
ي  راف قاض ت إش ا تح طة محققیھ ق بواس ارات والتحقی ي الاخب لطة تلق ة س النزاھ

ي مادعن ف)١(حقیق في كل قضیة فساد الت ق ف راءات التحقی ق إج  یباشر قاضي التحقی
ع  ذلك ، ویطل یة ب ي المفوض ة ف شؤون القانونی دیر ال إبلاغ م وم ب ساد یق ضیة ف ق
ار  یة أن تخت وز للمفوض ا ، ویج ًالمفوضیة بسیر التحقیق أولا بأول بناء على طلبھ

ق  سؤولیة التحقی ي م ل ھ شاء أن تتحم ت ت یة أن في أي وق ارت المفوض إذا اخت ، ف
یة  ى المفوض ل إل ضیة الكام ف الق ق مل ي التحقی ول قاض سؤولیة یح تتحمل ھذه الم
ان  ذي ك التحقیق ال ام ب ن القی ف ع ضیة ویتوق ن الق ا ع ا ویعلمھ ًفورا ویتعاون معھ

   . )٢(یجریھ 
فالمحقق في مفوضیة النزاھة یتمتع بالخصوصیات التي تمیزه عن سواه لأنھ 

ارس الت ب یم دما ترغ ق عن ي التحقی راف قاض لطة وإش ارج س ا خ ق أحیان ًحقی
ة  یة النزاھ ي مفوض ق ف ق ، أي ان المحق سؤولیة التحقی ل م ي تحم یة ف المفوض
ي  ق ف ة التحقی ي متابع ھ ف ن عمل ھ ع ق ویوقف ي التحقی د قاض سحب ی ستطیع ان ی ی

رة  ام الفق ق أحك ى وف یة عل ل المفوض صاص عم ي اخت ة ف رائم الواقع ن ) ٥(الج م
ر ) ٤(قسم ال كال) ٥٥(من الأم ض الإش ق بع ر خل ذا الأم ن ھ ق ، ولك ي التطبی یة ف

   : )٣(ن وظھر في ذلك اتجاھا
  

                          

  . من قانون النزاهة معنى قضیة الفساد ) ٤(البند ) ٢( حدد القسم )١(
 الخاص ٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ) ٤(من القسم ) ٥( الفقرة )٢(

  . بقانون النزاهة
 القاضي سالم روضان الموسوي ، دور محقق مفوضیة النزاهة في جرائم الأموال والفساد )٣(

  ٤الإداري ، موقع النبأ للمعلوماتیة ، ص
http://www.annabaa.org/index.htm.   



  الرقابة المالیة المستقلة في التشریع العراقي
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

٢٧٦

اه الأول .١ حبت  : الاتج ي وإن س لطة القاض ت س ق تح ى التحقی رى أن یبق ی
تم  م ی ا ل شروعیة م سب الم القضیة من المحكمة لأن العمل التحقیقي لا یكت

ق المخ ي التحقی ى ان تعضیده بقرار من قاض رأي إل ذا ال ستند ھ تص ، وی
حقوق المواطن مصونة وحریتھ مكفولة بموجب الدستور الذي قضى بعدم 

ضائي  رار ق ب ق یش إلا بموج ري أو التفت بض أو التح واز الق  ، وإن )١(ج
المحقق في مفوضیة النزاھة لا یملك السلطة التي تخولھ ذلك مما یوجب أن 

  . دعت القضیة لدیھ ًیكون خاضعا لرقابة القاضي حتى وإن أو
ریحة ) ٤(من القسم ) ٥(یرى أن نص الفقرة : الاتجاه الثاني  .٢ من الأمر ص

ى  وواضحة بأن ید القضاء تسحب ولا مجال للاجتھاد لوضوح النص ویبق
ي  دخل ف وز الت ق ولا یج القاضي یقدم العون للمحقق بناء على طلب المحق

تجاه یؤدي إلى العزل التام  ، وھذا الا)٢(المحقق ذلك عندما یتطلب عملھ إلا 
  . والقطع بین عمل المحقق والعمل القضائي 

  
  :  ، بالنسبة للرأي الأول )٣(وھناك انتقادات وجھت لكلا الرأیین 

ي  .١ ق ف ستطیع المحق ي ، ولا ی راف القاض ت إش ستمر تح ل ی ان العم إذا ك
ود  ن وج ة م ا الحكم ي ، فم ن القاض رار م ارس دوره إلا بق ة أن یم النزاھ

سم ) ٥(لفقرة نص ا ن الق ر ) ٤(م ن الأم ح ) ٥٥(م ریح وواض النص ص ف
  . ولا یمكن الاجتھاد فیھ 

 لاسیما وھاواكتشاف ّإن ھدف المشرع من ھذا النص سرعة معالجة الجریمة .٢
رض و صلاحیة لغ ذه ال یة ھ ى للمفوض ام ، وأعط ال الع ق بالم ا تتعل أنھ

رتین التخلص من إجراءات العمل القضائي المتعلقة بتدوین إفاد ة المخبر م
رار  وإفادة الشاھد مرتین والمتھم مرتین ورفع المطالعة ومن ثم إصدار الق
ت  ل تح اء العم ي ، إذن فبق ى القاض یة إل اب والتوص ع الكت ك یرف د ذل وبع

  . إشراف القاضي سوف یفقد النص خصوصیتھ التي تمیز بھا 
  

                          

   .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ٣٥(من المادة ) ب(الفقرة :  تنظر )١(
 هادي الربیعي ، الفساد الإداري ، هل تتمكن منه مفوضیة النزاهة ودوائر المفتش العام ، )٢(

  :بحث منشور على موقع الانترنت
 http://www.alsabaah.com/paper.php.   

   .٥ القاضي سالم روضان الموسوي ، مصدر سابق ، ص)٣(
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   : )١(ي فوجھت إلیھ انتقادات تمثلت بما یأتأما الاتجاه الثاني 
ار  .١ ي الأخب دلیل وتلق إن عمل التحقیق یھدف إلى جمع الأدلة والبحث عن ال

شك ا اوال ي كفلھ واطن الت ة الم س حری ا تم راءات جمیعھ ذه الإج وى ، وھ
تور  رار)٢(الدس صدر ق ستوجب أن ی ا ی فاء ٌ ، مم تم إض ى ی ضائي حت  ق

ق ، و ذا التحقی ى ھ شروعیة عل أالم م ف ن ث ل ّم ین العم ام ب صل الت ن الف
ى التح واطن إل رض الم شروعیة ویع دم الم وف یع ضاء س ین الق ي وب قیق

  . الاعتداء على حریتھ ویعرض المحقق إلى المساءلة القانونیة 
ت  .٢ ضایا وطلب دى الق ة إح ى ذم وف عل تھم موق ود م ة وج ي حال ذلك ف ك

دد  ذي یح ن ال تھم وم ذا الم صیر ھ و م ا ھ ضیة ، فم ل الق یة تحوی المفوض
دة موقوفیتھ ، وماذا لو طال أمر ھر( التوقیف لأكثر من ربع الم ستة أش  )ال

ادة  ي الم ة ) ج/١٠٩(المشار إلیھا ف ات الجزائی ول المحاكم  ، إذ ان )٣(أص
 . الدستور یوجب أن لا یتم توقیف أي شخص إلا بموجب قرار قضائي 

ذي  .٣ ن ال رة ، فم ضر لأول م تھم یح ع م التحقیق م ق ب ام المحق ة قی ي حال ف
ن  ھ؟ م ادة ٍسیقرر انتداب محام ل ا أن الم امي؟ علم اب المح رر أتع ذي یق ًال

ى ) ١٢٣( ا إل سلطة وخولتھ ددت ال د ح ة ق ات الجزائی ول المحاكم ن أص م
ام )٤(ًقاضي التحقیق حصرا  ضار مح ق بإح م المحق ٍ فضلا عن أنھ إذا لم یق ً

ر  ب أي أث ة ولا ترت ون باطل منتدب للمتھم فإن جمیع الإجراءات سوف تك
ًن الأدلة وضیاع معالم الجریمة علما أن ذلك قانوني وسوف یؤدي إلى فقدا

ق  شة بح اء الفاح ن الأخط ز م ة التمیی ة لمحكم ة العام ھ الھیئ ر اعتبرت الأم
   . )٥(ٍالقضاة الذین لم ینتدبوا محام للمتھم 

                          

   .٦ القاضي سالم روضان الموسوي ، مصدر سابق ، ص)١(
   .٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١٧(المادة :  تنظر )٢(
   . ٢٠٠٥من الدستور العراقي لعام ) ١٩(من المادة ) ١٣( الفقرة )٣(
على ( على ان ١٩٧١لسنة ) ٢٣(من اصول المحاكمات الجزائیة رقم ) ١٢٣(ص المادة  تن)٤(

قاضي التحقیق أو المحقق أن یستجوب المتهم خلال أربع وعشرین ساعة من حضوره بعد 
ًالتثبت من شخصیته واحاطته علما بالجریمة المنسوبة إلیه ویدون أقواله بشأنها مع بیان ما  ٕ

  ) . ً وله أن یعید استجواب المتهم فیما یراه لازما لاستجلاء الحقیقةلدیه من أدلة لنفیها عنه
   .٦ القاضي سالم روضان ، مصدر سابق ، ص)٥(



  الرقابة المالیة المستقلة في التشریع العراقي
  

Rafidain Of Law Journal, Vol. (14), No. (51), Year (16) 

٢٧٨

ي  راف قاض عا لإش ى خاض ًومع ذلك كلھ نرى ان عمل المحقق القضائي یبق
دخل  ي ی ائي إلا التحقیق ولا یمكن إجراء أي عمل تحقیق ق الجن ار التحقی من إط ض

ًبإشراف قاضي التحقیق وفقا للأحكام القانونیة التي تنظم عمل المحقق المشار إلیھا 
ة  یة النزاھ صلاحیة مفوض ق ب ا یتعل ة ، وفیم ات الجزائی في قانون أصول المحاكم
ًبالتحقیق في أي قضیة فإنھا تتعلق حصرا بالقضایا التي حصل فیھا إخبار من جھة 

انوني ) ٥٥(فوضیة النزاھة لأن الأمر غیر م ألزم قاضي التحقیق بإخبار المدیر الق
ساد  رائم الف ام أو بج ال الع ق بالم كوى تتعل للمفوضیة عن أیة جریمة تحرك فیھا ش

بض )١(الإداري  ر ق ادر أم وف أو ص تھم موق ا م ان فیھ ضیة إذا ك  ، وحتى ھذه الق
ضیة لأن الأ حب الق ستطیع س تھم علیھ فالمفوضیة لا ت صیر م ر م ق بتقری ر یتعل م

ضیة لا  وھو من الصلاحیات الحصریة للقضاء ، فعندما تقوم المفوضیة بسحب الق
یعني انھا ستكون البدیل عن القضاء وإنما دورھا ینحصر في جمع الأدلة من خلال 
راء  وال وإج صادر الأم ب م ائق وتعق ع الوث ة وجم دوائر ذات العلاق صال بال الات

اة الحسابات وتدقیق ال س حی ي لا تم ة الت ور الإداری سجلات وما شابھ ذلك من الأم
ا وحریتھ المواطن ون لھ یة یك  ، ففي الإخبار الذي یحصل عن غیر طریق المفوض

ك  ت تحری ي طلب ي الت یة ھ ت المفوض ا إذا كان ار ، أم ل الأخب ب تحوی لطة طل س
ر دى ج اب إح بھة ارتك ود ش ى وج ة عل ائم الشكوى بعد جمعھا للأدلة وتوفر القناع

ضیة  راف الق د أط الأموال ، فإن دورھا سیكون دور المخبر وعند ذاك ستصبح أح
سم ) ١( وفق أحكام الفقرة )٢( ن الق ر ) ٤(م ن الأم ضیة ) ٥٥(م ي الق رف ف وأي ط

اد  یة الحی ًیكون صاحب خصومة ولا یحق لھ أن یكون محققا في القضیة لأن فرض
ال ي ًستنتھي ویصبح خصما ولھ حق التمییز والطعن ب صدرھا قاض ي ی قرارات الت

اطع  ة التق شریعي لإزال التحقیق ، ومع كل ذلك ، فالأمر بحاجة إلى تعدیل وتدخل ت
ق أي  لاحیة تحقی یة ص ى للمفوض د أعط ر ق صلاحیات إذ ان الأم ي ال شابك ف والت
سلطات قاضي تحقیق ویعني ذلك ان لھذا الجھاز التنفیذي المرتبط بالسلطة التنفیذیة 

اء صلاحیات قضائیة  وھذا في واقع الحال تداخل بین السلطات وأمر مخالف لما ج
من الباب الثالث منھ ) ٤٧(بھ الدستور بالتأكید على الفصل بین السلطات في المادة 

ن  ق ع لاحیة تحق ا ص ى لھ د أن یعط یة لاب ة المفوض ل ھیئ ة عم رض إدام ، ولغ
ض ستقلة وإن الق ضائیة م سلطة الق ق لأن ال ستقلون ولا المعلومات ولیس التحقی اة م

                          

  ) . ٥٥(من الأمر ) ٤(من القسم ) ٥(الفقرة :  تنظر )١(
   .٦ القاضي سالم روضان ، مصدر سابق ، ص)٢(
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م  ي عملھ دخل ف لطة الت ة س وز لأی انون )١(یج ذة كق وانین الناف ن ان الق ضلا ع ً ، ف
م  ة رق ات الجزائی سنة ) ٢٣(أصول المحاكم ة )٢( ١٩٧١ل سلوك الخاص د ال  وقواع

م  ة رق وظفي الدول ضباط م انون ال ام وق اع الع ة والقط وظفي الدول سنة ) ١٤(بم ل
ا ،  ، تخول دوائر الدولة عند اك١٩٩١ ق بھ ي التحقی م قاض ة أن تعل شاف الجریم ت

  . لاتخاذ اللازم من قبلھ أو من أعضاء الضبط القضائي 
رد  ان مج ستقرة وك ر م یة غی روف قاس من المعلوم أن الأمر قد صدر في ظ
نقل لأفكار ولوائح أجنبیة یمكن ان یحقق لھا النجاح في بلدان أخرى غیر العراق ، 

ر  اج الأم راق فیحت ي الع ا ف ي أم اطع ف شابك والتق ة الت رة لإزال دیلات كثی ى تع إل
د  ابي والجدی ب الإیج ول ان الجان ن الق ة ، ویمك ون مقبول ى تك صلاحیات حت ال
سب  ة ح صالحھم المالی ن م شف ع سؤولین بالك للمفوضیة ھو صلاحیتھا بإلزام الم

  . من قانون النزاھة ) ٧(القسم 
  
  

  المطلب الرابع 
   هيكليـة المفوضيـة

 النزاھة من رئیس الھیئة ویكون تحت إشرافھ عدة دوائر ونائب تتشكل ھیئة
   . )٣(رئیس ومدراء یتولى كل منھم إدارة دائرة من دوائر الھیئة 

تفظ  ھ أن یح وز ل نوات ولا یج س س یة خم ة المفوض رئیس رئاس ولى ال یت
الیتین ، ویُ ر متت الیتین أو غی س َّرشبالرئاسة لأكثر من فترتین متت رئیس المجل ح ال

م(نیابي ال اء ) تم ترشیح الرئیس لأول مرة من قبل مجلس الحك سبة لرؤس ا بالن ، أم
حھم  حین یرش ة مرش ین ثلاث ن ب وزراء م یس ال ل رئ ن قب المفوضیة بعد ذلك یتم م
سمعة  ي ب ي والتحل سلوك الأخلاق اییر ال مى مع سم بأس ى أن یت ضاة عل س الق مجل

ة النزاھة والأمانة ، ویقر الموافقة على التعیین بواس ي الھیئ وات ف ة الأص طة أغلبی
ة  ضاء الھیئ ي أع ة ثلث یة بموافق یس المفوض ة رئ وز إقال ة ، ویج شریعیة الوطنی الت

                          

   .١٠٥ فارس رشید فهد الجبوري ،مصدر سابق ، ص)١(
 ١٩٧١لسنة ) ٢٣(من قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم ) أ(الفقرة ) ١(مادة  تنص ال)٢(

تحرك الدعوى الجزائیة بشكوى شفویة أو تحریریة تقدم إلى قاضي التحقیق أو المحقق أو (
  ) .أي من أعضاء الضبط القضائي المتضرر من الجریمة

   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من قانون النزاهة رقم ) التنظیم والمهام) (٥( القسم )٣(
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و  التشریعیة ، على ان یكون بسبب عدم الكفاءة أو بسبب إساءتھ للتصرف على نح
ة  ي تأدی صیره ف سبب تق صیة أو ب میة أو الشخ صفتھ الرس ك ب ان ذل خطیر سواء ك

  . تھ لاستخدام منصبھ مھامھ أو بسبب إساء
یس یلاحظ أن القانون لم یحدد المعاییر التي یمكن أن تقاس علی ھا تقصیر رئ

  . ھة التي یمكن لھا أن تحدد تقصیرهًه مقصرا ، كذلك لم یحدد الجالمفوضیة حتى یعد
  

  : وظائف رئیس المفوضیة 
یة  .١ ة المفوض مان تأدی یة وض ات المفوض ع عملی بط جمی إجازة وإدارة وض

  . اتھا ضمن القانون لواجب
 . اقتراح میزانیة المفوضیة والموافقة على مصروفاتھا  .٢
انون  .٣ نص الق م ی ا ل سلوك م ًتعیین وتأدیب موظفي المفوضیة وفقا لقواعد ال

 . على خلاف ذلك ویحدد رئیس المفوضیة تدریب الموظفین ومؤھلاتھم 
شف ع .٤ ة بالك ة المتعلق وائح التنظیمی دار الل ةإص صالح المالی ا ن الم ً وفق

 . للقانون
 . ًإصدار التعدیلات على قواعد السلوك وفقا لما ورد أعلاه  .٥
  . لرئیس المفوضیة صلاحیة تفویض مرؤوسیھ في المفوضیة لتنفیذ مھامھ  .٦

ویض  ل ان التف یلاحظ أن القانون ھنا لم یحدد حدود التفویض ، أي بمعنى ھ
ان  دون استثناء أم ان التفویض خاص بمكافة كامل في الأمور ددة ؟ وإذا ك ام مح ھ

ى  راحة عل كذلك كان لابد من النص صراحة على ھذه المھام المحددة أو النص ص
  . التفویض بالمھام كافة 

   : )١( إلى جانب رئیس المفوضیة ، تتكون المفوضیة من
یة .١ یس المفوض ب رئ ة  : نائ یة وممارس یس المفوض ل رئ وم بعم ویق

سؤولیات وق والم سلطات والحق صلاحیات وال ة ال ة برئاس ام المترتب  والمھ
ھ  ة مھام ن ممارس یة ع یس المفوض ز رئ ة عج ي حال یة ف تم . المفوض وی

شروط  دد ال م یح انون ل ظ أن الق ن یلاح ة ، ولك یس الھیئ تعیینھ من قبل رئ
ب لاسیما الواجب مراعاتھا في التعیین  ًوإن ھذه المھمة حساسة جدا وتتطل

  . توافر شروط خاصة في المرشحین لھا 
رة  .٢ اتدائ ن  : التحقیق ى ع ة الأول سؤولا بالدرج ات م دیر التحقیق ون م ًویك

سؤولا  ون م ھ ، ویك ق فی ة والتحقی ة العراقی ي الحكوم ًالكشف عن الفساد ف
عن وضع إجراءات استلام شكاوى الفساد والتحقیق ،ویتم تعیین المدیر من 

                          

   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من قانون النزاهة رقم ) ٥(ً البند رابعا من القسم )١(
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 بما أن قبل رئیس الھیئة ، ویمكن القول أن القانون لم یحدد آلیة التعیین ، إذ
اض وإلا  ة ق ون بدرج روض أن تك ن المف ق فم ة التحقی ولى مھم دیر یت ٍالم

 . فكیف یمنح اختصاصات قضائیة 
ویقوم مدیر الشؤون القانونیة بمساعدة رئیس المفوضیة  : الدائرة القانونیة .٣

قتراحات بشأن التشریعات التي ترفعھا المفوضیة إلى لابتقدیم النصح لھ وا
 . ة ھیئة التشریع الوطنی

ة .٤ ة  : دائرة الوقای ي تأدی یة ف یس المفوض ساعدة رئ ة بم دیر الوقای وم م ویق
 . واجباتھ 

یس  : )١( دائرة التعلیم والعلاقات العامة .٥ ساعدة رئ یقوم مدیر ھذه الدائرة بم
ف  ولى تثقی یة ویت ى المفوض ة عل ام المفروض ام بالمھ ى القی یة عل المفوض

ة والج وظفي الحكوم ومیین وم سؤولین العم ادئ الم ول المب ور ح مھ
الأخلاقیة للخدمة العامة وقواعد السلوك والإجراءات المطبقة على موظفي 
اون  وم بالتع ذلك یق ة ، وك صالح المالی ن الم الحكومة بخصوص الكشف ع
ي  املین ف سؤولین الع ع الم ي وم ث العلم الي والبح یم الع ع وزارة التعل م

ني للمدارس بغیة مؤسسات التعلیم الرسمیة الأخرى على تطویر منھج وط
ات أو  وم بدراس ھ أن یق ة ، ول ة العام ال الخدم ي مج ي ف سلوك الأخلاق ال
ا  دوات أو م ؤتمرات أو الن ة أو الم لات الإعلامی دریب أو الحم داد الت بإع
شابھ ذلك من نشاط آخر لتعزیز نشاط التعلیم والعلاقات العامة ، ولھ كذلك 

ًأن یعین المستشارین تعزیزا لھذا النشاط  ّ . 
یعمل مدیر العلاقات مع المنظمات غیر الحكومیة من أجل  : قسم العلاقات .٦

ذلك  وم ب اص ، ویق ام والخ اعین الع تعزیز ثقافة السلوك الأخلاقي في القط
شاط  ھاونشرعن طریق تطویر المواد  ة ن دریب وممارس وإدارة برامج الت

رى  ال أخ ذلك بأعم وم ك لام ، ویق زة الإع ر أجھ الجمھور عب صال ب الات
  . )٢(ًعزیزا لھذا النشاط ت

سم الإدارة .٧ را ق ب  : ًأخی ؤون إدارة مكت ن ش سؤولا ع دیرھا م ون م ًویك
  . )٣(المفوضیة وموظفیھا ومواردھا البشریة 

  

                          

   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من قانون النزاهة رقم ) التنظیم والمهام) (٥(ً البند ثالثا من القسم )١(
   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من قانون النزاهة رقم ) التنظیم والمهام) (٥(من القسم ) ٩( البند )٢(
   .٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(من قانون النزاهة رقم ) التنظیم والمهام) (٥(من القسم ) ١٠(لبند  ا)٣(
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  الخاتمة

ي  شریع العراق ي الت ستقلة ف ة الم ة المالی وع الرقاب ي موض من خلال بحثنا ف
  : أتي توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصیات نوردھا فیما ی

   : النتائـج. ًأولا
راق  ي الع ستقلة ف ة الم ة المالی ة الرقاب ارس مھم ة تم ات رقابی اك جھ أن ھن

م  انون رق ا للق ة وفق سنة ) ٦(ًمتمثلة بدیوان الرقابة المالی ة ١٩٩٠ل ب ھیئ ى جان  إل
ارس ٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(ًالنزاھة استنادا إلى الأمر  ة ، إذ تم انون النزاھ اص بق  الخ

لا ات ص ذه الھیئ ان ھ ة ویتمتع ة المختلف زة الدول ى أجھ ة عل لطات رقابی حیات وس
ساد  ى الف ضاء عل و الق دفھما ھ ًبالاستقلال المالي والإداري استنادا قانون إنشائھا ھ
ر  ة وزی دیوان بدرج یس ال ون رئ الإداري والمالي ، وللدیوان شخصیة معنویة ویك

ة  انون النزاھ أت ق م ی وزیر ، ول ازات ال صلاحیات یتمتع بحقوق وامتی د ، فال بجدی
زام  والسلطات ھي نفسھا كما للدیوان الشيء الوحید الجدید في قانون النزاھة ھو إل
اك  ة ، وھن صالحھم المالی ن م شف ع ضاة بالك سؤولین والق ار والم وظفین الكب الم

ا مك ین ، أم ین الجھت صلاحیات ب ستقل تشابك كبیر في ال ر م ام فغی تش الع ب المف ت
ود ً، فھو مستقل مالیاكلیا ً وفنیا لكنھ غیر مستقلا إداریا ، أي مرتبط بالوزارة الموج ً

  . فیھا ، لذلك لم نعتمده في بحثنا كرقابة مستقلة 
  

  : التوصیـات . ًثانیا
د  .١ بما ان اختصاصات وسلطات دیوان الرقابة المالیة وھیئة النزاھة متشابھة إلى ح

ضارب  ى ت ؤدي إل ا ی یش مم دقیق والتفت ق والت ي التحقی ا ف ل م ي العم شتت ف أو ت
ادة  ل ، إذ ان الزی ي العم الرقابي ، ومن المفروض أن یكون ھناك تخصص أكثر ف
ل  د العم ن توحی د م في الرقابة من قبل أكثر من دائرة ھو تبذیر للمال العام ، إذ لاب
ة  ة المالی وان الرقاب ن دی ضو م ن ع ون م ا تتك ة علی شاء لجن ن إن ابي ، ویمك الرق

ع ًوعضوا آخر من ھیئة ال الي رف ة وبالت لاع والمراجع نزاھة تجري التفتیش والاط
ن  تقریر مشترك إلى مفوضیة النزاھة أو مكتب المفتش العام ذات العلاقة للتحقق م

  . كل إدعاءات الفساد أو سوء استخدام أو استعمال الأموال العامة 
رة ٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(إعادة النظر في قانون ھیئة النزاھة رقم  .٢ ) ١( فیما یخص الفق

سم ) ٥(و ن الق لطات ) ٤(م ق أي س لاحیة التحقی یة ص ى أن للمفوض صت عل إذ ن
لاحیات  قاضي التحقیق ، أي ان لھذا الجھاز التنفیذي المرتبط بالسلطة التنفیذیة ص
ادة  ي الم تور ف قضائیة وھذا تداخل بین السلطات وھو أمر مخالف لما جاء بھ الدس
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سلط) ٤٧( ین ال صل ب ستقلة ولا الذي أكد على مبدأ الف ضائیة م سلطة الق ات لأن ال
 . یجوز لأیة سلطة التدخل فیھا 

ق  .٣ ن طری توعیة الكادر الوظیفي في موضوع الفساد الإداري وصوره ومظاھره ع
ي  عقد الندوات والمؤتمرات في ھذا الشأن إلى جانب تشجیع الدراسات والبحوث ف

 . ھذا المجال لمعرفة حجم الفساد في العراق 
  

  المصــادر 
  : الكتب 
ابراھیم عبد الكریم الغازي ، التشریع المالي في المیزانیة العامة للدولة . د .١

  .١٩٧٠، بغداد ، 
 .  ، بلا ت١ابن منظور ، لسان العرب ، مادة رقب ، الدار المصریة ، ج .٢
 –الإمام اسماعیل بن حماد الجوھري ، معجم الصحاح ، قاموس عربي  .٣

 .ان ، بلا تعربي ، دار المعرفة ، بیروت ، لبن
  .٢٠٠٨أشرف تیسیر الحدیدي ، الرقابة المالیة والإداریة ، بغداد ، . د .٤
التقریر السنوي لمكتب المفتش العام في وزارة التعلیم العالي والبحث  .٥

  .٢٠٠٥العلمي ، بغداد ، 
جبران مسعود ، معجم لغوي عصري ، دار العلم للملایین ، بیروت ، بلا  .٦

 .ت
قابة على المؤسسات العامة في التشریع العراقي حبیب الھرمزي ، الر. د .٧

  . ١٩٧٧ ، مطبعة الأوقاف ، بغداد ، ١، دراسة مقارنة ، ط
أحمد زھیر شامیة ، أسس المالیة العامة ، . خالد شحاذة الخطیب ، د. د .٨

 .  ، دار وائل للنشر ، عمان ١ط
ة دلیل الرقیب المالي ، دیوان الرقابة المالیة ، دائرة الشؤون الفنی .٩

  . ٢٠٠٧والإداریة ، بغداد ، 
 ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ١سعدي ابراھیم ، میزانیة الدولة ، ط. د .١٠

١٩٥٧.  
سعدي بسیسو ، موجز علم المالیة العامة والتشریع المالي العراقي ، . د .١١

  .١٩٥٠مطبعة التفییض ، بغداد ، 
لرقابة صلاح الدین مصطفى أمین ، الرقابة المالیة العامة ودیوان ا. د .١٢

المالیة في العراق بین ماضیة ومستقبلھ ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، 
١٩٧٩.  
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 . طاھر الجنابي ، علم المالیة العامة والتشریع المالي ، بغداد ، بلا ت. د .١٣
عادل فلیح العلي ، طلال كداوي ، اقتصادیات المالیة العامة الإیرادات . د .١٤

لكتاب الثاني ، دار الكتب للطباعة العامة والموازنة العامة للدولة ، ا
  . ١٩٨٩والنشر ،الموصل ، 

قبس حسن عواد ، المالیة العامة والتشریع المالي ، كلیة القانون ، . د .١٥
٢٠٠٤.  

 ، مطبعة ٣ھاشم الجعفري ، مبادئ المالیة العامة والتشریع المالي ، ط. د .١٦
  .١٩٦٨سلمان الأعظمي ، بغداد ، 

 اقتصادیات المالیة العامة والسیاسة ھشام محمد صفوت العمري ،. د .١٧
  .١٩٨٦المالیة ، بغداد، 

الیة ، دار الكتب ، بغداد ، ماھر موسى العبیدي ، مبادئ الرقابة الم .١٨
١٩٨٦. 

  : البحـوث 
فارس رشید فھد الجبوري ، الفساد والفساد الإداري في العراق ودور  .١

ة في معالجتھ ، القوانین العراقیة في محاربتھ ودور دیوان الرقابة المالی
  .٢٠٠٧ ، ٤٧مجلة القانون المقارن العراقیة ، العدد 

محمد یونس الصائغ ، ماھیة الرقابة المالیة ، بحث منشور في مجلة . د .٢
  .٢٠٠٤ ، ٢٣ ، العدد ٤الرافدین للحقوق ، كلیة القانون ، المجلد 

  

  :  الرسائل الجامعیة 
ن المحاسبة على النفقات عبد الحي عبد العزیز عبد القادر ، رقابة دیوا .١

 رسالة ماجستیر مقدمة إلى كلیة القانون ، جامعة – دراسة مقارنة –العامة 
  .١٩٩٩الموصل ، 

كلاویش مصطفى ابراھیم الزلمي ، نظام المفتش العام ةتطبیقھ في العراق  .٢
 ، أطروحة مقدمة إلى مجلس كلیة الحقوق ، جامعة -  دراسة مقارنة –

  .٢٠٠٦النھرین ، 
ة محمد عبد الحمید الجحیشي ، تفعیل دور نظام الرقابة الداخلیة في نادر .٣

الإدارات الحكومیة لزیادة كفاءة الرقابة على المال العام ، رسالة ماجستیر 
  .٢٠٠٩مقدمة إلى كلیة الإدارة والاقتصاد ، جامعة الموصل ، 

  : الصحف 
ثورة رقم  ، قرار مجلس قیادة ال١٩٠٠جریدة الوقائع العراقیة ، العدد  .١

  .١٦/٧/١٩٧٠ في ٧٩٢
  . ١٥/١٠/١٩٩٠ في ٣٣٢٩جریدة الوقائع العراقیة ، العدد  .٢



  )١٦(، السنة ) ٥١(، العدد ) ١٤(مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد 
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  .٢٠٠٤ لسنة ٣٩٨١جریدة الوقائع العراقیة ، العدد  .٣
  

  : المواقع الالكترونیة 
جاسم محمد الذھبي ، الفساد الإداري ھل تتمكن منھ مفوضیة النزاھة . د .١

 : شبكة الانترنتودوائر المفتش العام ، مقالة منشورة على
 http://www.alsabaah.com/paperphp.  

من أین لك (راضي الراضي ، مفوضیة النزاھة تدعو إلى تشریع قانون  .٢
 :، مقالة منشورة على شبكة الانترنت) ھذا ؟

 http://www.alittihad.com.  
القاضي رحیم العكیلي ، ھدف ھیئة النزاھة الوسائل القانونیة لتحقیقھ ،  .٣

 :بحث منشور على شبكة الانترنت
 http://www.nazaha./g/p8-1.htm.  

القاضي سالم روضان الموسوي ، دور محقق مفوضیة النزاھة في جرائم  .٤
 :لأموال والفساد الإداري ، بحث منشور على شبكة الانترنتا

 http://www.annabaa.org/index.htm.  
سعد فیاض ، اتھامات برلمانیة بالفساد ، مقالة منشورة على موقع  .٥

 :الانترنت
 http://www.aawsat.com/detailsapsection=48article.  

ھادي الربیعي ، الفساد الإداري ، ھل تتمكن منھ مفوضیة النزاھة ودوائر  .٦
 :المفتش العام ،مقالة منشورة على موقع الانترنت

 http://www.alsabaah.compaperphp.  
  

   :القوانین والأنظمة 
  .٢٠٠٥لسنة ) ٦(الدستور العراقي رقم  .١
  .١٩٧١لسنة ) ٢٣(قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم  .٢
  .١٩٩٠لسنة ) ٦(قانون دیوان الرقابة المالیة رقم  .٣
 الخاص ٢٠٠٤لسنة ) ٧٧(أمر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم  .٤

  . ١٩٩٠لسنة ) ٦(الرقابة المالیة رقم بالتعدیلات على قانون دیوان 
 الخاص ٢٠٠٤لسنة ) ٥٥(رقم ) المنحلة(أمر سلطة الائتلاف المؤقتة  .٥

 .بقانون المفوضیة المعنیة بالنزاھة 
 الخاص ٢٠٠٤لسنة ) ٥٧(رقم ) المنحلة(أمر سلطة الائتلاف المؤقتة  .٤

  .بقانون المفتشون العمومیون العراقیون 


